
  الجزائر - تبسة  –جامعة العربي التبسي 
  الحقوق والعلوم السياسيةكلية

  الحقوققسم 
 ماسترمذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل شهادة 

  قانون أعمالتخصص 
  بعنوان

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ةالأستاذإشراف                :ينلباالطإعداد
 كردي نبيلة -              فارح وليـد -
 خالـدفارح  -

  أعضاء اللجنة المناقشة
  الصفة في البحث  الرتبة العلمية  الإسم واللقب
  رئيسا  بجامعة تبسة 'أ'مساعدأستاذ   قريد الطيب
  مشرفا ومقررا  بجامعة تبسة'أ'أستاذ مساعد   كردي نبيلة
  مناقشا  بجامعة تبسة'ب' حاضرأستاذ م  مبروك حدة

 2016/2017: السنة الجامعية

  

  ضمانات الوفاء بالسفتجة 
  التشریـــــع الجزائــــــريفي 



 



  القرآن الكریمضمانات الوفاء بالسفتجة في التشریع الجزائري                                                                    آیات من 
  

 

  م االله الرحمن الرحيمـبس

 

  صدق االله العظيم

 .282سورة البقرة الآية 



  

  
  

  

        و البقاء و الثبوت،  وتالحمد الله الذي له العزة و الجبروت و بيده الملك و الملك

       الإجلال وحده الذي وفقنا إلى إتمام ما عزمنا على إتمامه و الصلاة  له و الحمد الله و

  :بعد امأ أجمعينو السلام على سيدنا محمد و اله و صحبه 

من الجهد ما  تي بذلتال* كردي نبيلة* المشرفة ةنتقدم بجزيل الشكر للأستاذ

الحقوق الذين نقدر لهم جهدهم المبذول  قسمكما لا ننسى كل أساتذة . يستحق الثناء عليه

  .الدراسي مسارنافي  و سعيهم المشكور

  .كما نشكر كل من ساهم من قريب أو من بعيد في إنجاح هذا العمل

    

  

 

 



  

  
محمد بن عبد االله صلى االله  الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

  :أما بعد عليه و سلم

  :أهدي ثمرة جهدي وتعبي طيلة سنوات إلى

تكتحل عيناهما  زيزين واللذان رحلا عن هذه الدنيا دون أنروح أبويا الع... 

برؤية هذا النجاح، راجيا من المولى عز وجل أن يتغمدهما برحمته الواسعة في جنة 

  .الخلد و النعيم

  .إخوتي و أخواتي سندي في هذه الحياة ......

  .قاسمي عبد الرحيم: إلى صديقي و أخي ......

  .إلى زملائي في العمل......

 :الإنسانة التي طالما وقفت بجانبي و دعمتني بالنفس والنفيس لأحقق هذا النجاح...

  

                                              



  بالسفتجة في التشریع الجزائري                                                              قائمة المختصراتضمانات الوفاء 

  قائمة أهم الرموز و المختصرات

  :باللغة العربية

  بيانـــه  الاختصار
  جزء  ج
  صفحة  ص

  دون تاريخ  ن ت د
  دون طبعة  ط د
  القانون التجاري الجزائري  ج.ت.ق
  القانون المدني الجزائري  ج.م.ق
  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري  ج.إ.م.إ.ق
  قانون العقوبات الجزائري  ج.ع.ق

  سنة  س
  عدد  ع

  :باللغة الأجنبية

Désignation  Abréviation 
édition Ed 

Protocole de transfert hypertexte http 
Numéro Nº 

page P 
Tome T 

volume Vol  
  

 



مقدمة                                      ضمانات الوفاء بالسفتجة في التشریع الجزائري         
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



  مقدمـــةمقدمـــة                                                                                                      ضمانات الوفاء بالسفتجة في التشریع الجزائري     ضمانات الوفاء بالسفتجة في التشریع الجزائري     
 

1  
 

  

كانت تمارس التجارة رغم  التيإن المعاملات التجارية قديمة قدم التجمعات البشرية      
ثم ابتكر  ،عن طريق المقايضة تتم المبادلات التجاريةوكانت  ،حدودية الآليات والوسائلم

فكانت الوسيلة الأمثل لتسوية الالتزامات  ،الإنسان النقود كأول أداة لتقييم السلع والخدمات
أصبحت عابرة لحدود الدول فشئة عن المعاملات التجارية إلى غاية اتساع رقعة التجارة النا

فكان السعي .نقلها من مكان إلى آخر عندنقود عرضة للسرقة والضياع الوالكيانات مما جعل 
لائتمان في صورته البسيطة من خلال القرض افكرة  لحل هذه المشكلة مما نتج عنه ظهور

النقود لا تؤمن تسوية شاملة  ثبت أنلات التجارية تعتمد على هذه الفكرة وظلت المعام .لأجل
سرعان ما تجسد في ضرورة التفكير في حل بديل  أدى إلىمما  ،لجميع التزامات التاجر

  .متمثلة آنذاك في السفتجةلسندات التجارية في المدن الإيطالية اظهور 

غير أن اتساع رقعة ، التعامل بالسفتجةوقد نظمت أحكام العرف التجاري في البداية      
توحيد القواعد القانونية  الذي أوجد فكرة الأمرالتعامل بها أثار إشكالات تنازع القوانين 

وكللت جهود المجتمع الدولي في هذا الموضوع بانعقاد مؤتمر ، السندات التجاريةبالمتعلقة 
و تمخض عنها معاهدات  انتهى بالتوقيع على ثلاثالذي و، م 1930 ماي 13جنيف في 

نطاق التعامل  هذا القانون وسع .صدور قانون جنيف الموحد لأحكام الأوراق التجارية
أوجدها للتشجيع على تداول السفتجة محليا ودوليا للضمانات التي  خاصة بالنظر بالسفتجة

كون هذه الأخيرة تجعل حاملها دائما في شك من إمكانية استيفاء قيمتها عند تاريخ 
وبخلقه لمجموعة من الضمانات سواء القانونية منها أو الاتفاقية ساعد بشكل كبير  لاستحقاق،ا

على إدخالها مجال المعاملات المالية للأفراد، وقد تبنى المشرع الجزائري هذه الضمانات 
  .ونظمها ضمن أحكام القانون التجاري

وثيقا باهمية التعامل بالسفتجة في  ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة التي ترتبط ارتباطا      
و نظرا  .لتسوية مختلف أنواع الصفقات والمعاملات الماليةالحياة التجارية وحتى المدنية، 
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للمكانة التي تحتلها السفتجة كان لزاما على المشرع إحاطتها بالعديد من الضمانات لتأمين 
  .استقرار المعاملات الماللية بين الأفراد

ى أهمية هذه الدراسة في ضرورة البحث في الإطار القانوني لمختلف هذه كما تتجل      
سواء على المستوى النظري أو التطبيقي لما لذلك من أثر في مدى إسهام الجزائر الضمانات 

في التجارة الدولية وتطوير قطاعاتها الإنتاجية المحلية والتسويقية وتوفير فرص واسعة لرفع 
  .نموها الاقتصادي

وما دفعنا لاختيار هذا الموضوع دون سواه هو الرغبة في البحث في مدى كفاية       
الضمانات التي أقرها المشرع الجزائري عند التعامل بالسفتجة في مقابل عزوف الأفراد 

خاصة وأن السفتجة تعد من أهم مواضيع  .عاديين أو تجار عن التعامل بها اسواء كانو
مشرع بعديد المواد القانونية وأحال عليها أحكام باقي والتي خصها الالقانون التجاري 

  .السندات التجارية وبالتالي أصبحت تمثل المرجع العام في تنظيم التعامل بالسندات التجارية

نتوخى تحقيقها من خلال هذه الدراسة هي البحث في كل ما  التي ولعل أبرز الأهداف      
لتي أقرها المشرع للتعامل بالسفتجة للوصول إلى مدى يتعلق بالضمانات القانونية والاتفاقية ا

  .نجاحها في دفع الأفراد إلى التعامل بها ومعرفة أهم العراقيل التي تواجهها

أما بالنسبة للدراسات السابقة فقد تبين أن هذا الموضوع ورغم أهميته لم يحظى بدراسة       
التي أقرها المشرع للتعامل بالسفتجة بل اقتصرت مختلف الدراسات تشمل كافة الضمانات 

  :السابقة على أحد الضمانات دون غيرها ولعل من أهم هذه الدراسات 

:      خمري أعمر في أطروحة لنيل شهادة الدكتوراء في القانون تحت عنوان: الدكتور - 
امعة مولود معمري بتيزي ج ،الأوراق التجارية في منظور المشرع والتاجر الجزائريين

حيث قام هذا الباحث بدراسة ميدانية مزدوجة في أروقة القضاء من جهة ليبحث نسبة  :وزو
تداول كل سند على حدا من خلال المنازعات القضائية في هذا الموضوع ومن جهة أخرى 
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منظور التاجر الجزائري ومدى تداوله للسندات التجارية غير أنه لم يتعرض لموضوع 
  .ضمانات بالقدر الكافيال

:         عثماني كريمة في رسالتها لنيل درجة ماجستير في القانون تحت عنوان :الأستاذة  - 
وتعرضت الباحثة إلى ضمان واحد دون  .كلية الحقوق بجامعة الجزائر ،القبول في السفتجة

ية الضمانات الأخرى وهو ضمان القبول غير أن هذا الطرح يقلل في نظرنا من أهم
  .الضمانات الأخرى والتي يمكن أن تتجاوز القبول من حيث الأهمية

:           رسالة لنيل درجة ماجستير في القانون الخاص تحت عنوان زكري إيمان،: الأستاذة  - 
    .تلمسان كلية الحقوق بجامعة أبو بكر بلقايد، ،أحكام التضامن الصرفي في القانون التجاري

إلى ضمان واحد وهو التضامن الصرفي بشكل شامل في القانون وتعرضت هذه الباحثة 
  .التجاري

  :ومن أبرز الصعوبات التي واجهتنا خلال هذه الدراسة 

هــذا تشــابه الــرؤى الفقهيــة والقانونيــة فــي هــذا الموضــوع إلــى حــد كبيــر و -
مرجـع واحـد ممـا يشـكل مناخـا صـعبا للبحـث        مما يجعلنا أمام عـدة نسـخ مـن    

                                                       .           فيه

نــدرة المراجــع فــي جزئيــات معينــة ممــا جعلنــا نلجــأ إلــى الأحكــام العامــة  -
  .لإعمالها وهذا ينعكس سلبا على موضوع البحث

صعوبة تفسير النصوص القانونية خاصة في ظل الأخطاء الإملائية مما صعب علينا  - 
  . باطعملية التحليل والاستن

عما إذا حققت الضمانات التي وتتمثل الإشكالية الأساسية لهذا الموضوع في البحث        
أقرها المشرع الجزائري للوفاء بالسفتجة حماية حقيقية لحاملها ودافعا يشجع الأفراد على 

  تداولها في وسط تجاري آمن ومطمئن ؟
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حيث تم اعتماد .ي والمنهج التحليليوللإجابة عن هذه الإشكالية اتبعنا المنهج الوصف      
المنهج الوصفي في وصف وتشخيص مختلف الجوانب المتعلقة بالموضوع  ومشكلاته 

أما المنهج التحليلي فقد تجسد في تحليل . خاصة فيما تعلق بالتعريفات والاتجاهات الفقهية
مختلف  والنصوص القانونية التي تخص الموضوع بالإضافة إلى تحليلمختلف التعريفات 

  .الاتجاهات الفقهية عند الضرورة

تطرقنا في  وهو ما نتج عنه تجسيد هذه الدراسة في خطة ثنائية تتشكل من فصلين،      
الضمانات القانونية للوفاء بالسفتجة وتم تقسيمه إلى ثلاث مباحث حيث  الفصل الأول إلى

في المبحث ضامن الصرفي والمبحث الثاني الت تناولنا في المبحث الأول مقابل الوفاء وفي
  .الثالث القبول

أما الفصل الثاني تناول الضمانات الاتفاقية للوفاء بالسفتجة وتم تقسيمه إلى مبحثين حيث      
  .المبحث الثاني للرهـنالمبحث الأول للضمان الاحتياطي و تطرق

  .    بخاتمة تضمنت مجموعة من النتائج والتوصيات الدراسة نتهتوا
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 السندات التجارية في الكتاب الرابع من القانون التجاري الجزائري  نظم المشرع التجاري      
حيث  ،ولعل السند الذي حظي بحصة الأسد من الحجم التشريعي المخصص لتنظيمه هو السفتجة

من  السفتجة تحت عنوانمن القانون التجاري تناولها المشرع في الفصل الأول من الكتاب الرابع 
وهذا ما يعكس أهمية السفتجة تشريعيا ما جعل المشرع يسترسل في  .464إلى المادة  389المادة 
فالساحب ينشئ  .تشجيعهم على تداولهاو بعث الطمأنينة في نفوس التجارلبضمانات عديدة  تهاإحاط

والذي  وهذا الدين  يسمى اصطلاحا مقابل الوفاء السفتجة لأنه في غالب الأمر دائن للمسحوب عليه
 الموقعين عليها  المشرعجعل  من جانب آخرو ،الضمانات القانونية للوفاء بالسفتجة أول يعتبر من

  .1عن وفائها امتناع المسحوب عليه عقب وهو ما يجعل الحامل في مأمن ،الوفاء بهافي متضامنين 

 ،بالقبول والوفاءإن مجرد التوقيع على السفتجة يجعل من الموقع ملتزما صرفيا تجاه حاملها       
التضامن الصرفي وهو ثاني الضمانات القانونية  ويسمى ،وهذا الالتزام بالتضامن مع باقي الموقعين

وبالرغم من كل ما سبق ذكره قد يتولد الشك في نفس الحامل مما يجعله غير  .للوفاء بالسفتجة
عن العلاقة القانونية  ايأجنب يعتبرالمسحوب عليه والذي  من إمكانية استيفاء قيمتها متيقن من

ما جعل المشرع يمنح للحامل مكنة تقديم السفتجة للمسحوب عليه للتوقيع عليها بما المنشئة للسند 
ولنتمكن من تفصيل موضوع  .حيث يمثل هذا الضمانة القانونية الثالثة للوفاء بها ،يفيد قبوله لها

 ،سنتناول فيها على التوالي مقابل الوفاء الضمانات القانونية تم تقسيم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث
  .والتضامن الصرفي والقبول

  

  

  

                                                             

 دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ،بعة الثالثةطال ز في شرح الأوراق التجارية،الوجي بلعيساوي محمد الطاهر، -  1
  .72ص ،2010 الجزائر ،
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  المبحث الأول
  ـــاءــــــل الوفــــــمقـابـ

أمعن المشرع التجاري الجزائري في تدعيم حق الحامل وأحاطه بسياج من الضمانات التي       
ب الموجود في حيازة المسحو تكفل له الحصول على حقه بما في ذلك الحق في ملكية مقابل الوفاء

والساحب لا يمكن له أن يسحب السفتجة على  .1عليه دون غيره من الملتزمين في السفتجة
واختلفت  .المسحوب عليه إلا إذا كان دائنا له أو لاحتمال تحقق هذا الدين في تاريخ الاستحقاق

المؤونة أما ب عرفهاك من الرصيد وهنب عرفهتسميات هذا الدين على اختلاف التشريعات فهناك من 
وهو أساس العلاقة القائمة بين الساحب  ،مقابل الوفاء فقد أطلق عليه تسميةالمشرع الجزائري 

  .2والمسحوب عليه والتي يبنى عليها في تاريخ الاستحقاق إجراء الوفاء بقيمة السفتجة

غير  ،ته القانونية وأحكامهفي تأصيل مقابل الوفاء وبيان طبيع وقد اختلفت الاتجاهات الفقهية      
والذي أسفرت  ،3أن هذا الخلاف تم الفصل فيه من خلال قانون جنيف الموحد للأوراق التجارية

  .والمتعلقة بتوحيد أحكام الأوراق التجارية بجنيف 1930مايو  13الاتفاقية المنعقدة في  عنه

تناول فيها مفهوم مقابل الوفاء من خلال هذا المبحث سندرس مقابل الوفاء في ثلاث مطالب ن       
  .وإثبات وجوده في مطلب ثالث ،وملكيته في مطلب ثاني ،في مطلب أول

  
                                                             

 القاهرة، المطبعة الجامعية لجامعة بنها، د ط، ،)الشيك-السند لأمر - الكمبيالة(الأوراق التجارية  عصام حنفي محمود، - 1
  .139ص ،2010

، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر 02ج  ،)الأوراق التجارية(لتجاريشرح القانون ا فوزي محمد سامي، - 2
  .102، 101ص ، 2007، والتوزيع، الأردن

3-Article 15 from Convention Providing a Uniform Law For Bills of Exchange and Promissory 
Notes (Geneva, 1930 ) : Each of the High Contracting Parties is free to decide that, in the event of 
extinctive prescription  or limitation of actions, proceedings may be taken in its territory against 
a drawer who has not provided cover for the bill, or against a drawer or endorser who has made 
an inequitable gain. The same right exists in the case of limitation of action as regards an 
acceptor who has received cover or made an inequitable gain. look (http://www.jus.uio.no). 

http://www.jus.uio.no)
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  المطلب الأول

  اءـل الوفـوم مقابـمفه 
تها للحامل في تاريخ الاستحقاق إن السفتجة تتضمن أمرا من الساحب موجها للوفاء بقيم      
ولبيان مفهوم  ،بقت إنشاء السفتجة  للمسحوب عليههذا الأمر هو علاقة المديونية التي س أساسو

مقابل الوفاء كان لزاما علينا التطرق لتحديد معنى مقابل الوفاء من خلال تعريفه في الفرع الأول 
  .في الفرع الثالث سفاتج المجاملةمن هذا المطلب ثم تحديد شروطه  في الفرع الثاني و

  الأولرع ـالف
  اءـل الوفـف مقابـتعري

و سنبين  الفقهية في الغالب على تعريف مقابل الوفاء،الاتجاهات التشريعات و أغلب تفقتا       
التعريف القانوني في التعريف الفقهي في عنصر أول و :في هذا الفرع من خلال عنصرينذلك 

 .عنصر ثاني

  اء ـل الوفـف الفقهي لمقابـالتعري:أولا

ل فقهي رغم وجود النظريتين الجرمانية واللاتينية إن تعريف مقابل الوفاء لم يثر أي جدا       
النظرية اللاتينية أقرته من حيث أنكرته الأولى مستندة إلى مبدأ الكفاية الذاتية للورقة في حين أن 

 .خلال نصوص تشريعية واضحة

 دين بمبلغ من النقود مساو على الأقل "أنه ولعل من أهم التعريفات الفقهية لمقابل الوفاء       
فإذا باع الساحب بضاعة  .لمبلغ الكمبيالة يكون للساحب قبل المسحوب عليه في تاريخ استحقاقها

للمسحوب عليه فإن ثمن البيع هو مقابل وفاء الكمبيالة التي يحررها الساحب على المسحوب عليه 
 .1"اوإذا أقرض الساحب المسحوب عليه فإن مبلغ القرض يكون مقابل وفاء الكمبيالة التي ينشئه

مقابل الوفاء انطلاقا من شروطه وهي أن يكون مقابل الوفاء  تناوليلاحظ من هذا التعريف أنه 
                                                             

 نشر والتوزيع،الدار الجامعية لل د ط، ،)الأوراق التجارية والإفلاس(أصول القانون التجاري  مصطفى كمال طه، 1 -
  .86ص ،1993 ،بيروت
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مبلغا من النقود وأن يكون مساويا على الأقل لمبلغ السفتجة وأن يكون مستحق الأداء في تاريخ 
  .الاستحقاق

وب عليه ويصلح لأن الدين النقدي الذي يكون للساحب على المسح" آخرون أنهكما عرفه         
يأخذ منه المسحوب عليه ما يوفي به لحامل الكمبيالة في ميعاد استحقاقها فهو يمثل علاقة مستقلة 
خارجة عن تحرير الكمبيالة وهي تلك العلاقة التي تبرر أن يقدم الساحب على إصدار أمر 

 تت انتباه القارئ ،استخدم صاحب التعريف مصطلحا قد يش ،1"للمسحوب عليه عند إنشاء الكمبيالة
؟ هل هناك مبالغ  "يصلح لأن يأخذ منه المسحوب عليه ما يوفي به لحامل الكمبيالة:"ما المقصود بـ

  .وهذا ما يجعل هذا التعريف غامضا وغير منطقي ؟ نقدية لا تصلح لوفاء السفتجة

هو يمثل دين بمبلغ من النقود مترتب للساحب في ذمة المسحوب عليه و "وهو أيضا          
بين هذا التعريف استقلالية مقابل الوفاء عن  2." علاقة مستقلة خارجة وسابقة على سحب الكمبيالة

وهو ما  العلاقة المنشئة للسفتجة دون أن يتطرق لارتباط تاريخ وفاء الدين بتاريخ استحقاق السفتجة
  .يجعله تعريفا يشوبه النقصان

في ذمة المسحوب عليه مستحق الأداء للساحب ين نقدي د "أنه وهناك من ذهب إلى القول         
نعيب على صاحب التعريف عدم التطرق لاستقلالية مقابل الوفاء عن  ،3"في ميعاد استحقاق السفتجة

   .العلاقة التي نشأت من خلالها السفتجة

                                                             

 ،2004،الإسكندرية ،دار الجامعية الجديدةال ط، د الأوراق التجارية والإفلاس، علي البارودي ومحمد فريد العريني، - 1
 .68ص 

رة المكتبة الوطنية الموحدة للتوزيع بمعهد الإدا د ط، الأوراق التجارية في النظام التجاري السعودي، إلياس حداد، - 2
  .187، 186ص  ، ـه 1407 ،المملكة العربية السعودية العامة،

 ،الجزائر دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، ،الطبعة التاسعة الأوراق التجارية في القانون الجزائري، نادية فضيل، - 3
  .57ص ،2005
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ه ومما سبق يمكن تعريف مقابل الوفاء على أنه دين نقدي للساحب في ذمة المسحوب علي       
مستحق الأداء في تاريخ استحقاق السفتجة والناتج عن علاقة قانونية خارجة وسابقة على إنشاء 

  .السفتجة

  اءـل الوفـف القانوني لمقابـالتعري: اـثـاني

إن "من القانون التجاري الجزائري الفقرتين الأولى والثانية  395  بالرجوع إلى نص المادة      
ة وهذا لا يمنع من حب أو على الشخص الذي تسحب لحسابه السفتجمقابل الوفاء يكون على السا

يكون مقابل الوفاء موجودا و بقاء الساحب لحساب غيره ملتزما شخصيا للمظهرين والحامل فحسب
لمن سحبت لحسابه بمبلغ  عند استحقاق دفع السفتجة إذا كان المسحوب عليه مدينا للساحب أو

  ."....يساوي على الأقل مبلغ السفتجة

المشرع لم يقدم تعريفا صريحا لمقابل الوفاء بل عرفه انطلاقا من خصائصه وترك التعريف        
في  نقديا ادينيمثل مقابل الوفاء استنتاجا من نص المادة السابقة الذكر فو .للفقه كغيره من المشرعين

مبلغ مساو على يكون مستحق الأداء في ميعاد الاستحقاق ب ،ذمة المسحوب عليه لساحب السفتجة
  .1الأقل للقيمة الثابتة في السفتجة

أنه في حالة سحب السفتجة لحساب الغير فعلى الساحب  النص من جهة أخرى إلىكما يشير        
وهنا الساحب الظاهر في  ،الحقيقي دون الساحب الظاهر إيصال مقابل الوفاء إلى المسحوب عليه

الموكلة واجب الموكل أن يمكن وكيله من تنفيذ المهمة العلاقة هو وكيل عن الساحب الحقيقي ومن 
إليه وبذلك إذا أوفى المسحوب عليه قيمة السفتجة دون أن يتلقى مقابل وفاءها فلا رجوع على 

  .وفاهب الحقيقي دون الساحب الظاهر بما الساح

تجة الأخير غير أن هذا لا ينفي مسؤولية والتزام الساحب الظاهر قبل المظهرين وحامل السف      
  .إذ لا يفترض في هؤلاء معرفة الساحب الحقيقي

                                                             

 ،ن د ت الجزائر، الأندلس، منشورات د ط، ،)الأسناد التجارية(محاضرات في القانون التجاري  صبحي عرب، - 1
  .79ص
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وإذا تلقى المسحوب عليه مقابل الوفاء من الساحب الحقيقي فللساحب الظاهر التمسك إزاء       
لقي المسحوب عليه مقابل أما في حالة عدم ت ،الحامل بسقوط حقه في الرجوع عليه بسبب الإهمال

  .1الساحب الظاهر ولو كان مهملاحق الرجوع على الوفاء فللحامل 

  اني ـرع الثـالف
  اءـل الوفـشروط  مقاب

حدد من القانون التجاري الجزائري نجد أن المشرع قد  395بالرجوع إلى نص المادة       
باعتباره دينا للساحب في ذمة المسحوب من الشروط الواجب توافرها في مقابل الوفاء  مجموعة

 .مقابلا لوفاء السفتجة يمثلفي ذمة المسحوب عليه  فليس كل دين للساحب .عليه

ومن المسلم به أن هذه الشروط مقررة لمصلحة حامل السفتجة فله أن يتمسك بالدين        
الموجود في ذمة المسحوب عليه ويباشر عليه حقوقه ولو لم تتوافر له الشروط المذكورة ولا يكون 

حجة أن الشروط التي يقررها النص لمقابل الوفاء غير عليه بللساحب أو المسحوب عليه إنكار ذلك 
بل الوفاء دين وسنتناول شروط مقابل الوفاء في ثلاثة عناصر أولها شرط أن يكون مقا .2مجتمعة

ا شرط هوثالث شرط أن يكون مقابل الوفاء مؤكدا وموجودا في تاريخ الاستحقاق، بمبلغ نقدي وثانيها
  .الأقل لمبلغ السفتجة أن يكون مقابل الوفاء مساويا على

يشترط لوجود مقابل الوفاء أن يكون الساحب دائنا للمسحوب :مقابل الوفاء دين بمبلغ نقدي: أولا
لكون الحق الذي تمثله السفتجة هو دائما عليه بمبلغ من النقود ويعتبر هذا الشرط نتيجة منطقية 

لحامل إلا إذا كانت هذه الذمة مبلغ نقدي ولأن المسحوب عليه لا يتمكن من إبراء ذمته تجاه ا
  .مشغولة بدين نقدي للساحب

                                                             

 دار بلقيس للنشر، ،الطبعة الأولى السندات التجارية في القانون التجاري، سلسلة مباحث في القانون، ،نسرين شريفي - 1
  .68،69ص  ،2013 الجزائر،

مطبعة جامعة  ،د ط ،)دراسة للقضاء(الشيك -الكمبيالة–السند الإذني :الأوراق التجارية  علي جمال الدين عوض، - 2
 .144ص، 1995 قاهرة،ال القاهرة والكتاب الجامعي،
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 ،لمسحوب عليهل هممنوح من طرفقرض  ودائنية الساحب للمسحوب عليه قد تكون نتيجة         
د بضاعة و في حالة أن الساحب ور .أو تعويضا عن خدمات قدمها الساحب للمسحوب عليه

هو مما لا شك فيه مبلغ نقدي حد ذاتها بل ثمنها وللمسحوب عليه فمقابل الوفاء ليس البضاعة في 
كما قد يتمثل مقابل الوفاء في قيمة أوراق تجارية  ،"غطاء مقابل الوفاء"هنا يطلق على البضاعة و

  .1أوكل الساحب مهمة تحصيلها للمسحوب عليه بتظهيرها له تظهيرا توكيليا

  ريخ استحقاق السفتجة في تا مؤكدا وموجودا  دين مقابل الوفاء أن يكون :ثانيـا

يكون مقابل الوفاء موجودا "......بقولها  395هذا ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة        
 ......."عند استحقاق دفع السفتجة 

أي أن يكون ثابتا  ،يشترط أن يكون حق الساحب على المسحوب عليه مؤكد الوجود حيث      
وأما إذا كان ذلك الدين متنازعا عليه من حيث شرط واقف،  وغير معلق على غير متنازع فيه

وجوده أو من حيث مقداره أو كان غير مؤكد الوجود كما لو كان معلقا على شرط فإنه لا يجوز 
إلى ذلك فإن مقابل وفاء السفتجة يجب أن يكون موجودا في ميعاد بالإضافة  .اعتباره مقابل وفاء
السفتجة أو وجد في الفترة اللاحقة لذلك ولكنه زال  إنشاءد خلال فلو كان موجو ،2استحقاق السفتجة

في حالة توافره  وكذلك الشأن . نه لا يعتبر موجوداإقبل تاريخ الاستحقاق لأي سبب من الأسباب ف
حيث إذا  في ميعاد استحقاق السفتجة، موجودافمقابل الوفاء يجب أن يكون  ،بعد تاريخ الاستحقاق
يه للساحب مستحق الأداء في تاريخ لاحق لتاريخ استحقاق السفتجة فلا مجال كان دين المسحوب عل

بسداد  هلا يمكن إلزامو ،ها في تاريخ الاستحقاقب وفاءال قبول السفتجة أوبلإلزام المسحوب عليه 
  .دين قبل حلول أجله

  

  
                                                             

  .193ص المرجع السابق، ،إلياس حداد  - 1

ملكة الم تبة الملك فهد الوطنية للنشر،مك الطبعة الثانية، الأوراق التجارية في النظام السعودي، عبد االله محمد العمران، - 2
  .150ص ،1995العربية السعودية، 
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  أن تكون قيمة مقابل الوفاء مساوية على الأقل لقيمة السفتجة:ثالثــا 

يكون دين الساحب على المسحوب عليه مساويا على الأقل للمبلغ الثابت في  أن يجب       
 ،المبلغ الذي سيدفع منه المسحوب عليه قيمة السفتجة للحامل يمثلمقابل الوفاء  ذلك كونو ،السفتجة

وحتى في حالة ما إذا كان هذا المبلغ مساويا أو أكثر  .ولن يتمكن من ذلك إلا إذا كان المبلغ كافيا
من الحق الثابت في السفتجة فيفترض فيه الخلو من الرهون وحقوق الامتياز بحيث يصبح المبلغ 

على مبلغ مقابل الوفاء  رتبةتالمهون استيفاء أصحاب الامتيازات والرغير كاف لوفاء السفتجة بعد 
لى وبالرغم من ذلك ورعاية لحقوق الحامل قرر العرف التجاري منحه الحق الكامل ع .1لحقوقهم

إذا كان أقل من قيمة وعليه ينتقل مقابل الوفاء حتى  .2مقابل الوفاء الجزئي والكلي على حد السواء
  .إلى حيازة الحامل السفتجة

قبول  وفي حالة ما إذا كان مقابل الوفاء أقل من قيمة السفتجة أجاز المشرع للمسحوب عليه       
 احب وهذا ما أشارت له الفقرة الثالثة من المادةالسفتجة جزئيا في حدود الدين المترتب بذمته للس

يكون القبول دون قيد أو شرط لكنه يمكن ".......من القانون التجاري الجزائري بقولها  405
  ......"للمسحوب عليه أن يحصره في جزء من مبلغ السفتجة

جوع الصرفي مباشرة إجراءات الر هيكون من حق أينرفض الوفاء الجزئي ولا يمكن للحامل       
  .3على الملتزمين الآخرين لمطالبتهم بباقي المبلغ الثابت في السفتجة

  الثـرع الثـالف
  ةـج المجاملـسفات

ود علاقة المديونية بين الساحب إن الأصل في العلاقة القانونية المنشئة للسفتجة هو وج       
مقابل الوفاء  وجودسفتجة دون والمسماة مقابل الوفاء أما الاستثناء هو إنشاء  ،المسحوب عليهو

                                                             

  .197ص المرجع السابق، حداد،إلياس  - 1

  .198إلياس حداد، المرجع نفسه، ص - 2

 .....".ولا یمكن للحامل أن یرفض وفاءا جزئیا......:"من القانون التجاري الجزائري 415/02المادة  - 3
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وللخوض في هذا الفرع ارتأينا تقسيمه إلى أربعة عناصر  .وهو ما يصطلح عليه بسفتجة المجاملة
سنتناول أولا تعريف سفتجة المجاملة وثانيــا التمييز بين سفتجة المجاملة والسفاتج المشابهة لها 

 الآثار فسنتناول رابعا أماسفتجة المجاملة والبطلان القانوني ل في العنصر الثالث سنتطرق إلىأما 
  .المترتبة على إنشاء سفاتج المجاملة

السفتجة التي تسحب بقصد الحصول على ائتمان  "تم تعريفها بأنها:تعريف سفتجة المجاملة  :أولا 
والصورة العادية  "وهمي ولا تتضمن مطلقا من جانب الموقعين عليها نية الالتزام بدفع قيمتها

كزه التجاري بسحب سفتجة على تاجر آخر الذي تزعزع مر ة المجاملة هي أن يقوم التاجرلسفتج
قبولها ويعده بأن يرسل له  النقود  يطلب منهغير مدين له وقد تربطه به علاقة تجارية وهو 

ولعل أهم ما يمكن استخلاصه من التعريف أن سفتجة  .1"في ميعاد الاستحقاقبها اللازمة للوفاء 
وهو ما  .منفذا من نفق التوقف عن الدفعووسيلة للتملص من الإفلاس  تمثلة يمكن أن المجامل

يكون وفي حالة توجه الحامل للمسحوب عليه  .جنائيةحبها محل مساءلة قانونية مدنية ويجعل سا
وهنا دون أن تكون نيته الالتزام بدفع قيمتها  للساحبإما في قبولها مجاملة  لهذا الأخير الخيار
وأما . تبرعيا بالنسبة للمسحوب عليه يعتبر التصرف وهذاللبنك لخصم قيمتها الساحب  هيتوج
بأن يقتسما مبلغ مع الساحب مقابل هذه الخدمة الاتفاق على  من يمكن المسحوب عليه يثانالخيار ال

السفتجة المخصومة بنسب معينة وهذا هو الوجه الحقيقي للحياة التجارية حيث لا مجال للتصرفات 
  .2 المجانية والتبرعية

 :التمييز بين سفتجة المجاملة والسفاتج المشابهة لها  :اـــثاني

التي تسحب هي السفتجة السفتجة الصورية  : سفتجة المجاملة والسفتجة الصورية التمييز بين -1
 ،لشخص وهمي ويترتب على الصورية بطلان السفتجة معلوماتأو تحمل  وهميعلى شخص 
بين السفتجة ومن أهم أوجه التشابه  .طلان لا يعتد به في مواجهة الحامل حسن النيةعلى أن هذا الب
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سفتجة أن  بينهما أما أهم أوجه الاختلاف .تنشئ ائتمانا وهميا هماأن كلاالصورية وسفتجة المجاملة 
على  سفتجة مستوفية لجميع الشروط الموضوعية والشكلية اللازمة لصحة السفتجة هيالمجاملة 

  .الآثار نفس لا تترتب عليها السفتجة الصورية كماعكس 

السفتجة التي لا يلتزم  ":سفتجة الضمان  هي  :التمييز بين سفتجة المجاملة و سفتجة الضمان  - 2
فيها المسحوب عليه بشيء تجاه الساحب ولكنه يضع توقيعه بناءا على طلب الساحب ضمانا لقرض 

مسحوب عليه على السفتجة مع قصد الالتزام بدفع حصل عليه الساحب من الغير حيث يوقع ال
قيمتها عند تقديمها إليه في ميعاد استحقاقها على أمل أن يتمكن الساحب وهو المدين الأصلي 

وما يجعل هاتين  ."الحقيقي من الوفاء بمبلغ القرض فيعفى المسحوب عليه من الوفاء الشخصي
أهم أوجه الاختلاف  أماتها نية مساعدة ساحبها والسفتجتين تتشابهان هو كون كلاهما تحمل في طيا

على عكس سفتجة 1سفتجة المجاملة لا تتضمن تعهدا جديا من جانب الموقعين بدفع قيمتهاأن فهي 
 .الضمان

السفتجة " :هي السفتجة القابلة للتجديد :التمييز بين سفتجة المجاملة والسفتجة القابلة للتجديد   - 3
وأقرب صورة لهذه  "ريخ الاستحقاق وتمديده كلما اقترب التاريخ السابقمراجعة تا فيها تميالتي 

 هذاالسفتجة هي أن يشتري تاجر بضائع على أن يكون الوفاء بالثمن بعد أجل طويل ولما كان 
يلجأ البائع إلى سحب سفتجة جديدة على المشتري بالثمن مستحقة الدفع  ،يصعب من تداول السفتجة
يتفق الطرفان على التجديد قبيل تاريخ الاستحقاق وتدفع قيمة السفتجة الأولى بعد ثلاثة شهور مثلا و

من حصيلة خصم السفتجة الجديدة وهكذا حتى يحل أجل الدين الأصلي ولا تعد سفتجة التجديد من 
قبيل سفاتج المجاملة لأنها تمثل دينا حقيقيا في ذمة المسحوب عليه تجاه الساحب وتتوافر فيها نية 

 .2على عكس سفتجة المجاملة  م بوفاء قيمتها لدى الموقعين عليهاالالتزا

يتعلق صريح لم يتضمن القانون التجاري الجزائري أي نص  :بطلان سفتجة المجاملة  :ثالثا
 ولكن يجب الربط ما بين سفتجة المجاملة وعدم وجود مقابل الوفاء، ،بسفاتج المجاملة أو ببطلانها
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يجعل سفتجة المجاملة باطلة أيضا لانعدام مقابل بطلان السفتجة مما  فغياب هذا الأخير يؤدي إلى
  :انقسم إلى اتجاهين في تقرير بطلان هذا النوع من السفاتج فقد الفقه  أما. الوفاء فيها

إلى القول بصحة سفاتج المجاملة وهو نفس  واذهبأنصار المدرسة الجرمانية :  الأولالاتجاه 
بل الوفاء بناءا على مبدأ الكفاية الذاتية للورقة التجارية ومضمون هذا الاتجاه الذي نفى وجود مقا

غير أننا نرى أن . بما في ذلك مقابل الوفاءالرأي لا يعترف بأي علاقة خارجة عن إنشاء السفتجة 
أهم ما يمكن أن ينتقد به هذا الاتجاه هو أن تقادم الدعوى الصرفية أو سقوطها لسبب الإهمال يمكن 

حقوق الحامل دون أن يفسح له مجالا للدعوى المدنية والتي يكون أساسها الدين الذي في أن يهدر 
  . 1عليه للساحب وهو مقابل الوفاء ذمة المسحوب

هم أنصار المدرسة اللاتنية وهو الاتجاه الذي قرر بطلان سفاتج المجاملة وانقسم :الثانيالاتجاه 
  :البطلان هؤلاء أيضا إلى رأيين مختلفين باختلاف أسباب

بطلان سفتجة المجاملة لانتفاء مقابل الوفاء حيث يرى هؤلاء بأن مقابل ذهب إلى : الرأي الأول  – 
ولما كان المسحوب عليه ليس مدينا إطلاقا للساحب في سفتجة  .الوفاء شرط لصحة السفتجة

  .المجاملة  تقرر بطلانها لتخلف شرط من شروط الصحة

و ذلك أن المسحوب عليه في ، طلان سفتجة المجاملة لانتفاء السبببذهب إلى : الرأي الثاني  – 
سفتجة المجاملة يوقع على سفتجة المجاملة دون أن يكون قد تلقى مقابلا من الساحب أو المستفيد 
غير أن هذا الرأي انتقد كون التزام كل موقع على سفتجة المجاملة له سبب حقيقي فسبب التزام 

تعهد هذا الأخير بإرسال النقود اللازمة للوفاء  مقابلتقديم خدمة للساحب  المسحوب عليه القابل هو
  .2قبل تاريخ الاستحقاق

نظورنا الشخصي أن بطلان سفتجة المجاملة هو نتيجة لإنتفاء مقابل الوفاء و هو ما و في م      
  . الرأي الأول من الاتجاه الثاني إليه ذهب
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تترتب عدة آثار على إصدار سفاتج :صدار سفتجة المجاملة الآثار المترتبة على إ :رابعا       
 طرافلآثار المترتبة على أالحامل من جهة وا على المترتبة ويجب التمييز بين الآثار، المجاملة

والحامل يختلف الأثر مابين الحامل سيئ النية  فبالنسبة للحامل. من جهة أخرى سفتجة المجاملة
 ،لعلمه المسبق بطبيعتها نظراالنية لدى حامل سفتجة المجاملة  ففي حالة توافر سوء ،حسن النية

لظاهر الورقة فلا يجوز الدفع  اطمأنجاز الدفع في مواجهته بالبطلان أما الحامل حسن النية الذي 
 ،في مواجهته بالبطلان ويتمتع إزاء الموقعين بنفس الحقوق التي تكون لحامل السفتجة الصحيحة

المسحوب عليه القابل والساحب ن النية الرجوع بقيمة الورقة على من ثم يجوز للحامل حسو
حسن النية  مفترض وعلى صاحب المصلحة الذي يرغب  هناو. المظهرين والضامن الاحتياطيو

يتم وهنا  ،بالمجاملةه بسفتجة علمالحامل و في التنصل من التزامه الصرفي أن يثبت سوء نية
نسبة للأطراف يقصد بهم كل من اشترك في اتفاق المجاملة بال أما .1مبدأ حرية الإثباتإعمال 

  .مشروعية سفتجة المجاملة و لا شك في عدم كالساحب و المسحوب عليه القابل 

  المطلب الثـــاني
 ملكيـــة مقابل الوفــــــاء 

أثارت ملكية مقابل الوفاء خلافا شديدا بين الاجتهاد الفقهي والقضائي خصوصا في حالة       
لأخذ مقابل الوفاء الموجود بيد المسحوب عليه حيث يسعى الحامل في هذه الحالة  ،فلاس الساحبإ

في حين يسعى الوكيل المتصرف القضائي والقائم على تفليسة الساحب لمطالبة المسحوب عليه 
 قسمته بين الحامل وسائر دائني لتتمبمقابل الوفاء باعتباره دينا للساحب في ذمة المسحوب عليه 

  .2الساحب قسمة غرماء

نتناول في الفرع الأول حق الحامل في مقابل الوفاء و وتم تقسيم هذا المطلب إلى ثلاثة فروع       
  .يتطرق الفرع الثاني إلى كيفية حماية هذا الحق من خلال دعوى مقابل الوفاء
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  رع الأولـالف
  اءـل الوفـل على مقابـحق الحام

ه للسفتجة قد تصرف للمستفيد في مقابل وفائها والموجود في يعتبر الساحب بمجرد سحب      
حيازة المسحوب عليه أو الشخص الذي يحوزه في تاريخ الاستحقاق وبذلك يتملك الحامل مقابل 
الوفاء وقت الاستحقاق وليس قبل ذلك ويظل الساحب يمارس كل ما تقتضيه ملكيته لمقابل وفاء 

 :ه من هذا الحق وتنحصر أسباب ذلك فيما يلي يطرأ سبب يحرمالسفتجة المسحوبة حتى 

إذا أخطر الحامل المسحوب عليه أن السفتجة سحبت لصالحه وطلب منه تجميد حق الساحب  –1
في مقابل الوفاء وتخصيصه لوفاء السفتجة وفي هذه الحالة يسأل المسحوب عليه إذا رد مقابل 

  .الوفاء للساحب أمام الحامل

ه السفتجة تأكد حق الحامل على مقابل الوفاء وبذلك يمتنع المسحوب إذا قبل المسحوب علي – 2
  .عليه من رد مقابل الوفاء للساحب

إخطار  بشرط حالة تخصيص دين معين للساحب بذمة المسحوب عليه لوفاء قيمة السفتجة  –3
  .1المسحوب عليه بهذا التخصيص

  : ثار القانونية التاليةتأكد حق الحامل على مقابل الوفاء تترتب الآي ماوعند      

انتقال ضمانات مقابل الوفاء مع أصل الحق إذا كان مقابل الوفاء مضمونا بتأمين شخصي أو  -
  .عيني كما هو الحال في حوالة الحق

  .منع دائني الساحب من توقيع الحجز على مقابل الوفاء بين يدي المسحوب عليه -

عليه مبلغ السفتجة فمن حق الحامل الرجوع عليه إذا حل تاريخ الاستحقاق ولم يدفع المسحوب  -
  .بدعوى المطالبة بمقابل الوفاء لأنه انتقل إليه بحكم القانون

  .عدم تأثر حق الحامل على مقابل الوفاء بموت الساحب أو فقد أهليته -
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  . 1ليس للساحب أن يمنع المسحوب عليه من الوفاء حتى في حالة إخطاره بعدم قبول السفتجة -

تتبع  جميعا لسداد قيمتها غيركافوفي حالة ما إذا سحبت عدة سفاتج على مقابل وفاء واحد       
  :القواعد التالية 

  .تكون الأفضلية للسفتجة المقبولة من طرف المسحوب عليه -

إذا لم يكن قد قبل أي منها فإن الأفضلية تكون للسفتجة التي حصل حاملها على تخصيص مقابل  -
  .الوفاء لصالحه

وإذا لم يكن لإحداها تخصيص على مقابل الوفاء فإن الأفضلية تكون للسفتجة الأسبق في تاريخ  -
  .سحبها

إذا تساوت في تاريخ السحب كانت الأفضلية للسفتجة الخالية من شرط عدم القبول حيث تتقدم  -
  .على السفاتج المتضمنة هذا الشرط

خر حول ملكية مقابل الوفاء كان لزاما علينا وتحسبا للنزاعات التي قد تنشأ من حين لآ       
الخوض في الطبيعة القانونية لحق الحامل على مقابل الوفاء قصد تحديد محكمة الاختصاص من 

  .من جهة أخرىجهة والقانون الواجب التطبيق على النزاع الناشئ 

هذا  اء ومحوروقد اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية لحق الحامل على مقابل الوف        
الاختلاف هو الأساس الذي يقوم عليه حق ملكية الحامل لمقابل وفاء السفتجة وفي هذا الصدد نميز 

  : عدة اتجاهات فقهية ولعل من أهما على الإطلاقبين 

ذهب جانب من الفقه إلى اعتبار حق الحامل على مقابل الوفاء من قبيل حوالة  :الاتجاه الأول  -
المسحوب عليه لمصلحة المستفيد  لساحب عن حقه في الدين المترتب في ذمةالحق حيث يتنازل ا

لأن مقابل الوفاء يرتبط ارتباطا وثيقا بالسفتجة فإن التنازل عنه للحامل هو تنازل ضمني يصبح و
  .وفاء من وقت تسلمه السند التجاريمالكا لمقابل ال بموجبه الحامل
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العلاقة القانونية التي تربط الساحب  اابة الناقصة حيث كيفوبفكرة الني القائلونوهم :الاتجاه الثاني-
أنها تفويض من الساحب إلى المسحوب عليه وهو المدين الأصلي للوفاء لحامل  بالحامل على

ولأن الإنابة تشترط موافقة  السفتجة وإن كان القبول هنا شرط ضروري من قبل المسحوب عليه،
ب بمجرد صدور الأمر من هذا الأخير ويصبح الحامل مالكا المدين لذلك يأخذ الحامل مكان الساح

لمقابل وفاء السفتجة لكن الساحب  يبقى يملك حق الرجوع على المسحوب عليه القابل إذا ما 
  .1قاضطر إلى دفع قيمة السفتجة عند حلول أجل الاستحقا

في ذمة المسحوب لحق الساحب المترتب  حوالةأما رأینا الشخصي ھو أن ھذه العلاقة ھي        
  .للحامل ومن ھنا نؤید الرأي الأولعلیھ 

  اني ـرع الثـالف
  اءـل الوفـدعوى مقاب 

ضمان الوفاء بها في  مما لا شك فيه أن حامل السفتجة يملك من الوسائل ما يجعله يستطيع       
ائل ومن بين هذه الوس .مواجهة المسحوب عليه من جهة والموقعين على السفتجة من جهة أخرى

أو المسحوب عليه   التي يمكن أن يباشرها الحامل في مواجهة دعوى المطالبة بمقابل الوفاء وهي
 .والتي نحن بصدد بيانها في هذا الفرعفي تاريخ الاستحقاق باعتبار الحامل مالكا له   الساحب

سواء دعوى مقابل الوفاء هي دعوى مستقلة عن الدعوى الصرفية لأنها تخضع للأحكام العامة و
في الاختصاص أو التقادم ويمكن اللجوء لها في حالة إهمال الحامل للجانب الإجرائي الخاص 

 461آجال الدعوى الصرفية بالتقادم القصير رجوعا إلى نص المادة  انقضاءبالرجوع الصرفي أو 
جة الدعاوى الناشئة عن السفتجميع " :من القانون التجاري الجزائري بقولها في فقرتها الأولى

وبعكس الدعوى . ......"المرفوعة على قابلها تسقط بمضي ثلاثة أعوام من تاريخ الاستحقاقو
الدفوع والتي  الصرفية يفقد الحامل في دعوى مقابل الوفاء حقه في الاستفادة من أحكام مبدأ تطهير

   .2يقوم عليها قانون الصرف
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بوفائها وسواء عليه لمطالبته  لمسحوبيستطيع الحامل التوجه ل الاستحقاقتاريخ  عند بلوغ      
يستطيع الحامل المطالبة بمقابل الوفاء وفقا لدعوى مقابل الوفاء كان له قبول على السفتجة أو لا 

اج على الحامل بالدفوع التي كان من الاحتجللمسحوب عليه  استنادا للقواعد العامة غير أنه يجوز
في ملكية مقابل  ر الحامل قد حل محل الساحبالساحب باعتبا الممكن التمسك بها في مواجهة

  .الوفاء
ولكي يستطيع الحامل أن يباشر دعوى مقابل الوفاء يجب على الساحب حتى ولو كان        

الاحتجاج الذي نظمه الحامل خارج الآجال أن يسلم حامل السفتجة  السندات اللازمة للحصول على 
   .بذلك الوكيل المتصرف القضائي مقابل الوفاء وفي حالة إفلاس الساحب يلتزم

كما يمكن الحامل مطالبة الساحب بالتدخل في الخصومة لمصلحته إن اقتضى الأمر لبيان       
  .1مقتضيات الواقعة القانونية المرتبة لهذا الدين أو لإثباته في مواجهة المسحوب عليه

  الثـالث المطلب
 اءـل الوفـود مقابـات وجـإثب

عي وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه يقع عليه عبء ّمن يد أنعد العامة تقضي القوا       
وقد يكون إثبات وجود مقابل الوفاء من مصلحة الساحب بهدف دفع دعوى المسحوب  .إثبات ذلك

كما يمكنه ذلك من التمسك بإهمال الحامل إذا ما  .عليه ضده كونه دفع قيمة السفتجة على المكشوف
المفروضة عليه في المطالبة بقيمة السفتجة وإذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء  أخل بالالتزامات

. بالرغم من وجود مقابل الوفاء لديه جاز للساحب الرجوع عليه بقيمة مقابل الوفاء مع التعويض
تكمن ضرورة إثبات الحامل لوجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه في ضمانه استيفاء قيمة و

ذا تمكن من إثبات إدعاءه كان له الرجوع على المسحوب عليه بدعوى ملكية مقابل إف ،السفتجة
  .2الوفاء والتي لا تخضع للتقادم القصير مثل الدعوى الصرفية
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ويختلف إثبات وجود مقابل الوفاء بحسب طبيعة الدين فإذا كان الدين مدنيا فلا يجوز إثباته        
وأما الدين مع شرط ثبوت تاريخ السند  دينار جزائري  10000إلا بالكتابة إذا ما زادت قيمته عن 

التجاري فيخضع إثباته لمبدأ حرية الإثبات غير أن الأمر يختلف بين السفتجة المقبولة والسفتجة 
  :الغير مقبولة وهذا ما سنتعرض لتفصيله في الفرعين الأول والثاني

  رع الأولـالف
  ولةـة المقباء في السفتجـل الوفـمقابود ـات وجـإثب

إن القبول قرينة على وجود مقابل ..."من القانون التجاري الجزائري  395تنص المادة        
  ."...الوفاء وهذا القبول حجة على ثبوت مقابل الوفاء بالنسبة للمظهرين

وكما هو ظاهر من النص أن المشرع اعتبر القبول قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى        
يعتبر توقيع المسحوب  حيثليه ولكن قوة هذه القرينة تختلف بحسب أطراف العلاقة المسحوب ع

عليه بقبول السفتجة قرينة بسيطة في مواجهة الساحب في إثبات وجود مقابل الوفاء حيث يمكن 
إثبات عكسها وعلى المسحوب عليه في هذه الحالة أن يثبت أن مقابل الوفاء لم يصله وأنه قبل 

   .لمكشوف ليجنب الساحب خطر تنظيم الاحتجاج لعدم القبول أو الرجوع عليهالسفتجة على ا

لأن حامل السفتجة هو الحلقة الضعيفة في العلاقة القانونية التي يكون موضوعها ورقة و     
إلى حمايته في مواجهة غيره من أطراف السفتجة لذلك اعتبرت  التجاريقانون التجارية عمد 

وب عليه بالقبول قرينة قطعية في مواجهة الحامل فالمسحوب عليه بمجرد التشريعات توقيع المسح
مباشرا بالوفاء سواء تلقى مقابل الوفاء أو أنه وضع توقيعه على السفتجة قد أصبح ملتزما صرفيا 

  .قبل السفتجة على المكشوف

المسقط في  غير أنه في حالة لجوء الحامل إلى دعوى مقابل الوفاء خوفا من التقادم القصير     
الدعوى الصرفية كان للمسحوب عليه دفع مطالب الحامل بإثبات عدم تلقيه مقابل الوفاء رغم قبوله 

لا  علاقة الحامل بالساحب فيأما  .1اوهنا تعد قرينة القبول بسيطة يمكن إثبات عكسه .للسفتجة
دفع دعوى عند  وجود لقيمة قرينة القبول والبينة على من يدعي وجود مقابل الوفاء فالساحب
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عليه أن يثبت أن مقابل الوفاء كان في حوزة المسحوب عليه الرجوع عليه متمسكا بإهماله بالحامل 
وفي هذه الحالة يخضع ، لم يقبلها أوفي تاريخ استحقاق السفتجة سواء كان هذا الأخير قد قبلها 

  .ةنية أو تجاريالإثبات للقواعد العامة المتعلقة بإثبات الدين سواء كان ذو طبيعة مد

  انيـرع الثـالف
  ةـالمقبول رـاء في السفتجة غيـود مقابل الوفـات وجـإثب

حيث أن براءة ذمة الأشخاص مفترضة  ،في هذه الحالة يتم إعمال القواعد العامة في الإثبات      
بل يتعين على الساحب أو الحامل الذي يدعي وجود مقا وبالتالي .وعبء الإثبات واقع على المدعي

أن الحامل غريب عن العلاقة التي تربط  بماو .الوفاء لدى المسحوب عليه أن يقيم الدليل على ذلك
ذمة  الساحب بالمسحوب عليه فمن المنطقي أن يحصل على الوثائق والمستندات التي تثبت انشغال

  .المسحوب عليه بمقابل الوفاء

سحوب عليه كان له مطالبة الساحب وفي حال باشر الحامل دعوى مقابل الوفاء على الم      
  .1للتدخل لمصلحته إن اقتضت الضرورة

كما يجوز للمسحوب عليه التمسك بالسقوط في مواجهة الحامل في حالة السفتجة غير          
   :من القانون التجاري 437مقبولة كما هو واضح في نص المادة ال

  :بعد انقضاء الآجال المعينة  "

لحامل ضد المظهرين والساحب وغيرهما من الملزمين باستثناء القابل تسقط حقوق ا........
وإذا لم تقدم السفتجة للقبول في الأجل الذي اشترطه الساحب تسقط حقوق الحامل في ...........

الرجوع لعدم الوفاء أو لعدم القبول ما لم يقتض مضمون الشرط أن الساحب لم يقصد سوى إعفاءه 
  ..".......من ضمان القبول

أقر المشرع صراحة سقوط حقوق الحامل نتيجة الإهمال في مواجهة جميع الملتزمين في  حيث    
السفتجة باستثناء القابل وهو ما يجعل القبول قرينة قوية تثبت استلام المسحوب عليه لمقابل الوفاء 
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فرضية كما أن المشرع تطرق أيضا ل .الإهمالمما يجعله عرضة للرجوع الصرفي حتى في حالة 
وهذا ما يسري أيضا على السفتجة  ،وضع الساحب لشرط تقديم السفتجة للقبول في أجل معين

المستحقة الأداء بعد مدة معينة من الإطلاع ورتب حكم سقوط حق الحامل في هذه الحالة أيضا 
ضع باعتبار أهمية القبول في هذه الحالة بداية لحساب تاريخ الاستحقاق غير أن الساحب يمكن أن ي

  .1مثل هذا الشرط لإعفاء نفسه من ضمان القبول وهنا لا مجال لإسقاط حقوق الحامل المهمل
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  انيـالمبحث الث

 التضــــامن الصـــرفـي

من بين أهم الضمانات الصرفية التي تعزز موقف حامل السفتجة ذلك المبدأ الصرفي الهام         
وهذا المبدأ  .ة ضامنا للوفاء بها عند امتناع المسحوب عليهالذي يجعل من كل موقع على السفتج

أو حتى عن تحرير احتجاج عدم كثيرا ما يغني الحامل عن التماس القبول من المسحوب عليه 
فمادام الحامل يملك خيارا بديلا في التوجه إلى من هو ميسور الذمة من  .1القبول عند امتناعه عنه

  .2بقيمتها فإنه يستطيع انتظار تاريخ الاستحقاق في طمأنينة تامةالموقعين على السفتجة للوفاء 

في أولها مفهوم التضامن  نتناولوسنتطرق إلى هذا الضمان من خلال ثلاث مطالب ي       
في المطلب نتطرق و .المطلب الثاني الطبيعة القانونية للتضامن الصرفينتناول في و ،الصرفي
  .نطاق التضامن الصرفيإلى الثالث 

  المطلب الأول
   رفيـامن الصـوم التضـمفه

 كلما تعددت. فاعلية الحاملمن أكثر ضمانات السفتجة يعتبر التضامن بين الموقعين على       
من خلال إمكانية الرجوع على هؤلاء في استيفاء الحق الثابت توقيعات يتأكد حق الحامل ال

ية يقوم عليها قانون الصرف توجب علينا ونظرا لأن التضامن الصرفي يعد ركيزة أساس .الموقعين
لأول وخصائصه في الفرع الثاني وأنواعه الخوض في مفهومه من خلال بيان تعريفه في الفرع ا

  .في الفرع الثالث
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  رع الأولـالف
  رفيـامن الصـف التضـتعري

رفي لم تتعرض التشريعات على غرار التشريع التجاري الجزائري إلى تعريف التضامن الص      
من القانون التجاري على أنه ذلك الالتزام الذي  432مما يدفعنا إلى استنتاج تعريفه من نص المادة 

يترتب على عاتق كل موقع على السفتجة بالوفاء بقيمتها عند امتناع المسحوب عليه ويكون هذا 
 .1الالتزام إما فردي أو جماعي في حدود رغبة الحامل

لأن الأصل فيه  الصرفي ن مضطرا لإحداث نص خاص بالتضامنغير أن المشرع لم يك       
أنه قاعدة عرفية تجارية مأخوذة من القواعد العامة في القانون المدني حيث خصه المشرع المدني 

  .من القانون المدني الجزائري  235إلى غاية المادة  217بالعديد من الأحكام من المادة 

ولعل أساس فكرة التضامن هي الكفالة التجارية  ،ة مفترضوتضامن الملتزمين في السفتج        
القانون يمنحه  ،من طرف أحد الموقعينأو الوكالة في القانون المدني فإذا تم الوفاء بقيمة السفتجة 

  .الحق في مطالبة الموقعين اللاحقين له بقيمة ما أوفاه بالإضافة إلى المصاريف التي تكلفها الوفاء

يجوز لمن سدد قيمة السفتجة أن يطالب "من القانون التجاري بقولها  434ادة وذلك حسب الم      
  "ضامنيه بكامل المبلغ الذي أوفاه و ما دفعه من مصاريف

والمشرع بإقراره لمبدأ التضامن الصرفي إنما كان يريد تعزيز فكرة الائتمان قصد توسيع        
وما يجعل فكرة التضامن فكرة مرنة هو أن  .2نطاق تداول السفتجة وغيرها من الأوراق التجارية

يلتزمون على الموقعين على السفتجة لا يلتزمون دفعة واحدة بمقتضى تصرف قانوني واحد بل 
بحيث يعتبر كل موقع ضامنا لمن بعده ومضمونا ممن  ،التعاقب وبموجب تصرفات قانونية مستقلة
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انتقالها إليه فمن المنطقي أن يستوفي ما أداه  قبله كما أن الموقع على السفتجة قد أدى قيمتها بموجب
  .إذا اضطر للوفاء للحامل

وهذا ما دفعنا للتساؤل عن خصائص التضامن الصرفي والتي جعلت منه ضمانة قوية       
  .للحامل في مواجهة الملتزمين في السفتجة وهو موضوع الفرع الموالي من هذا المطلب

  انيـرع الثـالف
  رفيـصامن الـخصائص التض

 :سة عناصر على التواليخملبيان خصائص التضامن الصرفي وجب التطرق له من خلال   
التضامن الصرفي  التضامن الصرفي مصدره الكفالة التجارية، التضامن الصرفي التزام تبعي،

يضمن الوفاء الكلي تجاه الملتزم الصرفي ،المسؤولية التضامنية في التضامن الصرفي مصدرها 
  .التزام المتضامنين صرفيا يخضع لمبدأ استقلالية التواقيعالقانون ،

  الالتزام التضامني الصرفي في السفتجة التزام تبعي :أولا

 ،إن الأصل في القواعد العامة حرية المدين المتضامن في اختيار من يشاء للمطالبة بالدين       
مل بالتوجه للمسحوب عليه أولا دون التقيد بواحد من المدينين في حين ألزم قانون الصرف الحا

وفي حالة امتناعه يتعين عليه إثبات ذلك بتحرير  .قبلها أو لم يقبلها سواءلمطالبته بوفاء السفتجة 
احتجاج لكي يملك حق التوجه لمطالبة الملتزمين الآخرين بقيمة السفتجة وله مطلق الحرية في 

أكملها دون مراعاة الترتيب حسب تسلسل اختيار من يشاء منهم لمطالبته بآداء قيمة السفتجة ب
فيملك أن يقاضيهم جميعا بدعوى واحدة كما يمكنه رفع دعوى على كل موقع منهم . 1توقيعاتهم
  .2دعلى انفرا
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  التضامن الصرفي مصدره الكفالة التجارية:ثانيـا

الذي مصدره تستند فكرة لتضامن الصرفي إلى الكفالة التجارية على خلاف التضامن المدني        
وكل ما يتعلق بها من تصرفات يجب أن وذلك لأن السفتجة عمل تجاري بحسب الشكل الوكالة 

 .1يتخضع في مضمونها للقانون التجار

  التضامن الصرفي يضمن الوفاء الكلي تجاه الملتزم صرفيا:ثالثـا

لى تقسيم الدين رجوع حامل السفتجة يكون بكامل ما وفاه عكس القواعد العامة التي تنص ع      
من القانون المدني  234وهذا ما ذهبت إليه المادة  ،فيما بين المدينين كل بحسب حصته من الدين

فلا يرجع على أي من الباقين إلا بقدر حصته  إذا وفى أحد المتضامنين كل الدين،"الجزائري بقولها 
 .في الدين ،ولو كان بدعوى الحلول على الدائن

  ."ي بين المدينين ما لم يكن هناك اتفاق أو نص يقضي بغير ذلكويقسم الدين بالتساو

   المسؤولية التضامنية في التضامن الصرفي مصدرها القانون:رابعـا

إن المظهر " 398والمادة  ،...."الساحب ضامن قبول السفتجة ووفائها " 394وهذا طبقا للمواد      
إن ساحب السفتجة " 432والمادة  ،...".ضامن قبول السفتجة ووفائها ما لم يشترط خلاف ذلك

 ....."ملزمون جميعا لحاملها على وجه التضامن الاحتياطيقابلها ومظهرها وضامنها و

لعام ويمكن مخالفته بشرط قد غير أن الفقه قرر أن التضامن الصرفي ليس من النظام ا      
ا الشرط حكر على يدرجه المظهر كأن يشترط عدم ضمان القبول أو عدم ضمان الوفاء وهذ

 398وهو ما نصت عليه المادة  ،2المظهر دون الساحب الذي يمكنه فقط اشتراط عدم ضمان القبول
   .من القانون التجاري

                                                             

  :يعد عملا تجاريا بحسب شكله :"من القانون التجاري الجزائري   03المادة  - 1
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  التزام المتضامنين صرفيا يخضع لمبدأ استقلال التواقيع :خامسا 

أ استقلال إن الصفة الصرفية تظهر جلية في تضامن الملتزمين في السفتجة من خلال مبد      
التواقيع حيث يستقل توقيع الكفيل الصرفي عن توقيع المدين بخلاف القواعد العامة التي تقضي 

فالكفيل .بتبعية التزام الكفيل لالتزام المدين تبعية مطلقة في نشأته وانقضائه وصحته وبطلانه
على توقيع  طلقةلية مالصرفي سواء كان قابلا بالتدخل أو ضامنا احتياطيا يستقل توقيعه استقلا

 .1يالمدين الأصل

  الثـرع الثـالف
  رفيـامن الصـواع التضـأن 

تختلف أنواع التضامن الصرفي من حيث الآثار التي يرتبها من جهة ومن حيث أطراف       
  :العلاقة التضامنية الصرفية من جهة أخرى 

  أنواع التضامن الصرفي من حيث الآثار :أولا 

ن الصرفي من حيث شموليته لكل أو بعض الآثار المترتبة على يمكن تصنيف التضام      
  :كالآتيالالتزام الصرفي إلى تضامن صرفي تام وتضامن صرفي محدود سيتم بيان كل منها 

  التضامن الصرفي التام - 1

فبالإضافة  ،هو ذلك التضامن الذي يشمل جميع آثار الالتزام الصرفي الفرعية منها والأساسية      
ن تغني عن مقاضاة وقعيفمقاضاة أحد الم .من المدينين في دفع الدين ينوب أحدهم الآخرإلى تضا

كما أن إخطار أحدهم يغني عن  ،البقية إذ تنصرف حجية الحكم الصادر بحق أحدهم إلى الآخرين
إخطار الآخرين وهو ما يمكن إسقاطه أيضا على التقادم فانقطاع التقادم بالنسبة لأحد الملتزمين 

 .ا يستتبع انقطاعه بالنسبة للآخرينصرفي

                                                             

يعتبر التزام كل موقع على السفتجة مستقلا عن التزامات سائر الموقعين و عليه فإن كان : مبدأ استقلال التوقيعات  - 1
قي الموقعين التزام أحد الموقعين باطلا بسبب نقص أهليته أو لإكراه أو لتزوير فإن هذا البطلان لا يؤثر على التزامات با

 .)16ص  سابق،المرجع ال نادية فضيل،(أنظر .سواء كانوا سابقين له أو لاحقين
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  التضامن الصرفي المحدود - 2

هو ذلك التضامن الذي ينحصر في دفع الدين دون أن يتعدى إلى الآثار الأخرى فلكي يتمتع       
الحكم الصادر بحجية تجاه جميع الملتزمين كان لزاما إدخالهم جميعا في دعوى الحال وكذلك الشأن 

بالتالي في في السفتجة هو من هذا النوع وخطار ويبدو جليا أن التضامن الصربالنسبة للتقادم والإ
 .1فالحكم الذي يصدر في حق أحد المدينين لا يكون حجة على البقية إلا بإشراكهم في الدعوى

  أنواع التضامن الصرفي من حيث أطراف العلاقة :اـثاني

التضامنية الصرفية إلى تضامن ويمكن تقسيم التضامن الصرفي بحسب أطراف العلاقة       
  :وتضامن صرفي أفقي عموديصرفي 

   التضامن الصرفي العمودي - 1

الموقعون على السفتجة بوفاء قيمتها للحامل على وجه  هو ذلك التضامن الذي يلتزم بموجبه      
عليه عن الوفاء حيث يمكن للحامل ممارسة حقه في  التضامن في حال ما إذا امتنع المسحوب

رجوع الصرفي على الموقعين على السفتجة مجتمعين أو منفردين بحسب ما تقتضيه المصلحة ال
من القانون التجاري الأشخاص  432وذكرت المادة  .دون مراعاة لترتيبهم في التوقيع على الورقة

الساحب والمسحوب :الملتزمين بالتضامن الصرفي لمصلحة حامل السفتجة على سبيل الحصر وهم
  .2يبل والقابل بالتدخل والمظهر والضامن الإحتياطعليه القا

 

  التضامن الصرفي الأفقي  - 2

هو ذلك النوع من التضامن الذي يعطي الحق للموقع الذي أوفى قيمة السفتجة الرجوع على       
حيث لو أن الساحب هو الموفي لا يجوز له غيره من الموقعين السابقون له في سلسلة التوقيعات 

                                                             

  .185ص  سابق،المرجع ال ،عبد االله محمد العمران - 1

إن ساحب السفتجة و قابلها ومظهرها وضامنها الاحتياطي ملزمون جميعا :" من القانون التجاري الجزائري 432المادة  - 2
 ...."التضامن لحاملها على وجه 
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ى المستفيد أو المظهرين اللاحقين له لأنه هو الذي يضمن لهم جميعا الوفاء بقيمة الرجوع عل
في حالة ثبوت تقديم الساحب لمقابل الوفاء للمسحوب عليه كان للساحب  وكاستثناءالسفتجة غير أنه 

 .1االرجوع على المسحوب عليه وعلى كفيله أيض

  انيـالمطلب الث
 فيرـامن الصـالطبيعة القانونية للتض 

لقد ثار خلاف فقهي حول تكييف العلاقة التضامنية الصرفية وبيان طبيعتها القانونية بين         
حيث تبنت كل مدرسة نظرية معينة وهذا ما سنتعرض له فيما يلي  ،المدرستين الجرمانية واللاتينية

  .ع الثانيالمنفردة في الفر الإرادةالنظرية العقدية في الفرع الأول ونظرية حيث سنتناول 

  رع الأول ـالف
  ةـرية العقديـالنظ 

ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى تكييف العلاقة القانونية القائمة على التضامن الصرفي على         
نابة أنها عقد يمكن أن تحمل الالتزامات الناشئة عنه وصف حوالة الحق أو وصف التجديد والإ

  : و الثانيهذا ما سنفصل حيثياته في العنصرين الأول و

ة الحق هي التفسير الأكثر قدما حوالذهب أنصار هذه النظرية إلى أن : حوالة الحق فكرة:أولا
 في حقه تجاهالساحب  محل المستفيد يحلالأكثر بساطة للعلاقة التضامنية الصرفية حيث و
لق ولكن إذا كان الأمر يتع في نفس الحقالمستفيد  والحامل الجديد يحل محل ،لمسحوب عليها

بحوالة الحق في نفس المعنى الذي يعطيه القانون المدني لهذه العملية فإن المحال إليه لن يحصل 
على أكثر من الحقوق المخولة للمحيل وهذا الأخير لن يضمن للمحال إليه إلا وجود الحق بينما 
قانون الصرف على العكس من ذلك لأن الساحب وجميع المظهرين ضامنون بالتضامن لوفاء 

لسفتجة وملاءة المدين ويقرر أيضا أن المسحوب عليه لا يمكنه أن يتمسك بالدفوع التي يمكنه ا
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التمسك بها تجاه الساحب أو تجاه حامل سابق من أجل الامتناع عن الوفاء وهذا ما يجعل هذه 
 .1النظرية محل انتقاد

التضامن الصرفي جعل إن قصور فكرة حوالة الحق لتفسير ظاهرة :التجديد و الإنابة فكرة:ثانيا
فقهاء القانون الخاص يبحثون عن تفسيرات جديدة خاصة وأن الأطراف في السفتجة تتغير 
باستمرار وهذا ما يجعل العلاقة تتجدد فهل يصلح تكييف التضامن الصرفي على أنه تجديد 

 للالتزام؟ 

الساحب وبالنسبة  محلالحامل حل الدائن في باستبدال التجديد بالنسبة للمسحوب عليه يجري      
الساحب وعقب هذا التجديد  محلل المسحوب عليه حالمدين في استبدالللمستفيد يجري التجديد ب

مع هذا فالتجديد لا  .جديدةالمزدوج فإن العلاقتين القانونيتين القديمتين تستبدلان بعلاقة قانونية 
ليس مصدره الالتزام القديم الجديد  أن يكون تكييفا قانونيا صحيحا للتضامن الصرفي فالالتزام يمكن

وهذا الأخير لا يختفي بولادة الالتزام الجديد وكل ما يدحض هذه الفكرة أن جميع الأطراف 
  .دمتضامنون وكل ما سبق ذكره يخرج عن مفهوم التجدي

حث في القانون المدني عن أساس قانوني آخر لفكرة التضامن للب  2تاليروهذا ما دفع الفقيه       
لصرفي فكانت فكرة الإنابة هي الأقرب إلى تصوره القانوني فالمنيب يأمر المناب بأن يفي للمناب ا

على )مدين بالدين الأصلي و مدين بالدين الجديد(بحيث يصبح للدائن مدينان بدل مدين واحد  .لديه
ة يمكن أن للإنابه غير أن الصفة الناقصة أن تبرأ ذمة الاثنين معا بمجرد مبادرة أحدهما الوفاء بدين

تفسر بقاء المنيب ملتزما ليس بمقتضى قانون الصرف لأن الأمر يختلف بحسب درجة قسوة 
الإنابة عندما تقدم إليه السفتجة ولكن التزامه لا  ومن جهة أخرى يقبل المسحوب عليه ،الالتزام

خير الذي لا يعرفه بل يتعداه إلى غاية الحامل الأ ،يتوقف عند الحامل الذي قدم الورقة للقبول فقط

                                                             

، ديوان الطبعة الرابعةالإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري،  –راشد راشد، الأوراق التجارية  - 1
  .9ص  ،2004 ،المطبوعات الجامعية، الجزائر
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أصلا في أغلب الأحيان ومصدر هذا الالتزام هو القبول بالإضافة إلى استحالة تفسير تكرار الإنابة 
  .من قبل كل مظهر دون تدخل المسحوب عليه

التجديد والإنابة عن تكييف ما قرره :نتج قصور النظرية العقدية بجناحيهاومما سبق نست      
   .1من صرفي يلزم الموقعين تجاه الحامل الأخير للسفتجةمن تضا القانون التجاري

  انيـرع الثـالف
  ة الإرادة المنفردةـنظري

فالتفسير  ،ذهب أنصار هذه النظرية إلى بناء رأيهم الفقهي على أنقاض النظرية العقدية       
منفردة الوحيد لالتزام عدة أشخاص في عملية قانونية دون اتفاق مسبق لا يجد سوى الإرادة ال

ورغم النقد الذي تعرضت له هذه النظرية نجد أنها التكييف المثالي  ،الالتزاممصدرا لهذا  الاتخاذه
للتضامن الصرفي للموقعين على السفتجة بحيث أن المدين فيها ولعدم قيام رابطة بينه وبين الدائن 

بناءا على إرادته المنفردة يكون قد ألزم نفسه بدفع مبلغ السفتجة  ،المستقبلي الذي لا يعرفه أساسا
 .المفرغة في السند والآخذة لصفة الالتزام المجرد 

  المطلب الثالث
  رفيـن الصـاق التضامـنط 

واضح  حددت بشكلمن القانون التجاري الجزائري والتي  432انطلاقا من نص المادة       
الموقعين على السفتجة مختلف  من خلال العلاقة القانونية التي تربط  التضامن الصرفي أشخاص

وما يجدر بنا ذكره أن التضامن  ،العلاقة القانونية التي تربطهم ببعضهم البعضالحامل أو ب
الصرفي لا يسري فقط على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة الذكر بل يمتد إلى كل موقع 

باعا في الفرعين الأول ض إليه تهذا ما سنتعر وعلى السفتجة سواء كان قابلا بالوساطة أو كفيلا
  .2تحت عنوان التزام الموقعين تجاه الحامل والتزام الموقعين فيما بينهم الثانيو

                                                             
1  - Thaler: traité de droit commercial-3eme éd, DALLOZE –p nº 1285. 

قابلها و مظهرها وضامنها الاحتياطي ملزمون إن ساحب السفتجة و :" من القانون التجاري الجزائري 432المادة  - 2
  ....".جميعا لحاملها على وجه التضامن
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  الفرع الأول
  التزام الموقعين تجاه الحامل

التضامن الصرفي في السفتجة يعني أن جميع الموقعين عليها ملتزمون بأداء قيمتها للحامل       
بل ميعاد الاستحقاق أو بحلول تاريخه، ويشمل التضامن عند رجوعه عليهم سواء كان ذلك ق

الصرفي كل من الساحب والمظهر والمسحوب عليه القابل والقابل بالتدخل والضامن الاحتياطي 
وسنوضح في العناصر الثلاثة التالية المركز . 1وبمعنى آخر جميع الموقعين على الورقة التجارية

  :القانوني لكل موقع على حدى

  القابل مركز القانوني للمسحوب عليهال:أولا 

هو المدين الأصلي في السفتجة فهو أول من ينبغي التوجه إليه القابل إن المسحوب عليه      
ولا تجوز مطالبة الآخرين أعني بذلك الساحب أو المظهرين أو الكفلاء إلا للمطالبة بوفاء السفتجة 

 ،م بالوفاء برئت ذمة سائر الموقعين الآخرينبعد مطالبته أولا فهو المدين الأصلي الذي إذا قا
ويقصد بالمدين الأصلي عدم جواز  .وانقضت جميع الالتزامات الصرفية الناشئة عن السفتجة

تملصه من الوفاء بقيمة السفتجة حتى إذا أهمل الحامل وإفلاسه يجيز لحامل السفتجة الرجوع 
 .الصرفي قبل ميعاد الإستحقاق

  ي للضامن الاحتياطي و القابل بالتدخلالمركز القانون:اـثاني

يعتبرون كفلاء متضامنين لمن تدخلوا لمصلحتهم ولكنهم مع ذلك ليسوا كفلاء متضامنين على      
 .2نفس النحو الذي ترسمه القواعد العامة بل هم إن صح هذا التعبير كفلاء متضامنون صرفيون

  و المظهر لمركز القانوني للساحبا: اثالث

لصعب تحديد المركز القانوني للساحب نظرا لكونه يمر بمرحلتين يفصل بينهما قبول من ا      
لسفتجة فلا شك أن الساحب وهو منشئ للسفتجة يكون هو الملتزم الأصلي بالوفاء قبل قبولها من ا
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طرف المسحوب عليه لذلك يقال أن كل سفتجة تتضمن في ذاتها سندا إذنيا يحرره الساحب على 
ب قبل القبول يسقط أجل السفتجة ولذلك حين إفلاس الساح ،لصالح المستفيدسفتجة نفسه بسحب ال

 .1يفتح المجال لممارسة الرجوع الصرفي دون انتظار ميعاد الاستحقاقو

وذهب رأي آخر إلى  ،ذهب اتجاه من الفقه إلى اعتبار الساحب كفيلا متضامنا أما بعد القبول        
غير أنه يجدر  ،لخلاف الذي عرض بالنسبة للمركز القانوني للمظهرا وهو ذات ابقائه مدينا أصلي

فيما  عنه الإشارة إلى أن مركز الساحب بعد القبول لا يتساوى تماما مع مركز المظهر بل إنه يتميز
ذلك أن الحامل المهمل يسقط حقه في الرجوع بالضمان  ،يتعلق بحق الحامل المهمل في الرجوع

لكن الحامل المهمل  .يكفلونهم من ضامنين احتياطيين أو قابلين بالتدخلعلى سائر المظهرين ومن 
يحتفظ بحقه في الرجوع على الساحب حتى بعد قبول المسحوب عليه للسفتجة ما دام هذا الساحب 

العلاقة أقسى من مركز سائر  فمركز الساحب في هذه عليه، يقدم مقابل الوفاء للمسحوب لم
تصبح القيمة  ،ة فبمجرد ثبوت عدم تقديم مقابل الوفاء للمسحوب عليهفهو منشئ السفتج ،المظهرين

أما المظهر فلقد  ،الواصلة من طرف المستفيد لمصلحة الساحب إثراء بلا سبب لا يبرر بالإهمال
ظهرها له لذلك يسقط تضامنه الصرفي  منمسبق له دفع قيمة السفتجة عندما تلقاها من المستفيد أو 

  .لحاملبمجرد تحقق إهمال ا

فهو  ،يكتسي خصوصية معينة والحقيقة أن مركز الساحب والمظهر بعد قبول السفتجة         
وأحكامه تختلف عن  ،يجمع جمعا غير مألوف بين ملامح الكفيل المتضامن والمدين الأصلي

  .2الأحكام التي تقررها القواعد العامة لكل منهم

طالبته إلا بعد مطالبة المسحوب عليه وإثبات امتناعه ملامح الكفيل تتجسد في أنه لا تجوز م       
وإفلاسه لا يسقط أجل السفتجة فلا يحل ميعاد الاستحقاق بإفلاس أحد المظهرين ولا  ،بالاحتجاج

ى غاية سقوطه بمجرد تحقق إهمال فضمان المظهر يصبح هشا إل ،بإفلاس الساحب بعد القبول

                                                             

عات ودار المطب دط، ،) 1999 وفقا لأحكام قانون التجارة المصري(الأوراق التجارية والإفلاس  على البارودي ، - 1
 .135ص  ، 2002 ،الإسكندرية الجامعية المصرية ،
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على عاتق المسحوب عليه القابل  بينما يظل الالتزام الصرفي ،الحامل في اتخاذ إجراءات معينة
أما ملامح المدين الأصلي تتمثل  .الساحب الذي لم يقدم مقابل الوفاء فلا يسقط إلا بالتقادم الصرفيو

في قيام التزامه بالضمان قياما مستقلا في صحته وبقائه عن التزام المسحوب عليه القابل وغيره 
  .1طبقا لإعمال مبدأي تطهير الدفوع واستقلال التوقيعات ،انمن الملتزمين بالضم

  يـرع الثانـالف
  همـا بينـن فيمـزام الموقعيـالت

هذا الالتزام قد يجد أساسه في ظل القواعد التجارية العامة القاضية بافتراض التضامن عند       
يمكن  غير أنهري صراحة من القانون التجاري الجزائ 432مع ذلك أكدته المادة  ،تعدد المدينين

تطبيق الأصول العامة فيما يتعلق بوحدة محل الدين وهو الوفاء بالسفتجة وتعدد الروابط بين 
 .الموقعين وحامل السفتجة وكذلك النيابة التبادلية في الجانب الإيجابي من العلاقة القانونية 

 رجوعفيما يتعلق بجواز  ويتفق التضامن الصرفي أيضا مع التضامن في القواعد العامة      
دون التقيد بالترتيب ويجوز الرجوع على اللاحقين في الترتيب ولو بعد الدائن على أي منهم 

من قانون جنيف  47الرجوع على موقع سابق وهذا الحكم استقته التشريعات من مضمون المادة 
المظهرين ند رجوعه على الذي خلص الحامل من ضرورة مراعاة ترتيب معين عو ،2الموحد

  .3اقترب التضامن الصرفي بذلك من تضامن القواعد العامةو

بالرغم من ذلك فالتضامن الصرفي يظل يحتفظ بخصوصية معينة تتعلق بهذا التضامن         
  .الداخلي بين المدينين المتضامنين إذا قام أحدهم بالوفاء

                                                             

  . 136ص المرجع السابق، علي البارودي، - 1

 

2 - Article 47 from Convention Providing a Uniform Law For Bills of Exchange and Promissory 
Notes (Geneva, 1930): "All drawers, acceptors, endorsers or guarantors by aval of a bill of 
exchange are jointly and severally liable to the holder. The holder has the right of proceeding 
against all these persons individually or collectively without being required to observe the order 
in which they have become bound." 

  .106ص سابق،المرجع ال بلعيساوي محمد الطاهر، - 3
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فلا يجوز رجوع الموفي  ،متضامنينفالدين في القواعد العامة يتم تقسيمه على المدينين ال       
على أحدهم إلا بمقدار حصته في الدين أما في السفتجة فإن الحق الثابت فيها لا ينقسم بين الموقعين 
عليها وذلك لعدم نشوء التزامهم دفعة واحدة وإنما الأصل في هذا الالتزام التعاقب بحيث يعتبر كل 

وضامنا للاحقيه من الموقعين فإذا قام الموقع الأخير  موقع على السفتجة مضمونا بالموقع الذي قبله
بالوفاء رجع على سابقه وهكذا يتتالى الإجراء في سلسلة عكسية إلى غاية الوصول إلى الساحب 

  .منشئ السفتجة فيكون الضمان على عاتقه باعتباره مدينا أصليا فيها

استثناءا صريحا على هذه القاعدة نجد من القانون التجاري الجزائري  398وفي نص المادة        
من  394ومن جهة أخرى في المادة  .بحيث يمكن للمظهر اشتراط عدم ضمان القبول والوفاء

دون الوفاء وهذا ما يدل  ضمان القبوللساحب في اشتراط عدم لحق ي ،القانون التجاري الجزائري
وتنصرف آثار  .1اتفاق الأفرادلا يتعلق بالنظام العام فيجوز مخالفته ب التضامن الصرفيعلى أن 

فيد منه إلا المظهر الذي اشترط عدم ضمان ستوضع الشرط على واضعه دون غيره بحيث لا ي
  .2القبول أو الوفاء دون سابقيه أو لاحقيه من الموقعين

من الالتزام الصرفي بالضمان  التحرر كما يمكن للمظهر الذي اشترط عدم تظهير السفتجة        
  .من القانون التجاري الجزائري  398لاحقيه جميعا وهذا ما نصت عليه المادةفي مواجهة 

         

  

  

  
                                                             

  .الساحب ضامن قبول السفتجة ووفائها :"من القانون التجاري الجزائري 394 ادةالم -1 

  ."ضمان الوفاء يعد كأن لم يكنوكل شرط يقضي بإعفائه من .و يمكن أن يعفي نفسه من ضمان القبول

 ...".إن المظهر ضامن قبول السفتجة ووفائها ما لم يشترط خلاف ذلك :"من القانون التجاري الجزائري 398المادة  -   
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   الثـالمبحث الث
 ـولـــــالقبــ

دفع قيمة الحق الثابت را صادرا من الساحب إلى المسحوب بباعتبار أن السفتجة تتضمن أم         
هذا الأمر لا يرتب أي التزام يذكر فيها إلى شخص آخر في ميعاد الاستحقاق فالجدير بالذكر أن 

على عاتق المسحوب عليه لتنفيذ الوفاء فالأصل أن الشخص يلتزم بإرادته أو بمقتضى القانون و 
فيها أما  الأصليوعلى ذلك فالساحب منشئ السفتجة هو المدين  .ليس بناءا على رغبة الغير

ولا يمكن للساحب مطالبته إلا بمقابل  المسحوب عليه الذي لم يقبل السفتجة يبقى شخصا أجنبيا عنها
ويحق للمسحوب عليه في هذه الحالة دفع مطالبة الحامل له بجميع الدفوع المتعلقة بالمقابل الوفاء 
  .1المذكور

التزام صرفي مباشر  يترب في ذمته ،لكن بمجرد توقيع المسحوب عليه بالقبول على السفتجة      
والتي كان من الممكن التمسك بها في مواجهة ته واجهتسقط كل الدفوع في مو إزاء الحامل

وهكذا بمجرد قبول . 2فالقبول يتمتع بنفس قوة التظهير فيما يتعلق بتطهير الدفوع .الساحب
لى السفتجة إلى مدين أساسي بها المسحوب عليه للسفتجة يتحول مركزه القانوني من أجنبي ع

 وهو ما سنتطرق له في .قي مقابل الوفاء أو عدمهيترتب في ذمته التزام صرفي بوفائها سواء بتلو
وتقديم السفتجة للقبول  ،نتناول مفهوم القبول كمطلب أول ،ثلاث مطالب من خلالهذا المبحث 
  .نختمه بآثار القبول والامتناع عنه في المطلب الثالث ،كمطلب ثاني
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  المطلب الأول
  ولـمفهــوم القب

وذلك  ،ص التي انفردت بها السفتجة عن باقي الأوراق التجاريةإن القبول هو من أهم الخصائ      
والقبول من أهم مظاهر الائتمان في السفتجة حيث  ،لأن السفتجة أداة وفاء وائتمان في حين واحد

يضفي الطمأنينة في نفس الحامل لأن المسحوب عليه قد التزم بإرادته المنفردة للوفاء بالسفتجة بعد 
سنتعرض في هذا المطلب لبيان مفهوم القبول من خلال ثلاث لذلك  عنها،أن كان شخصا أجنبيا 

لشروط الواجب توافرها سنتناول اأما الفرع الثاني  ،فروع سنعرض في أولها إلى تعريف القبول
  .ويتطرق الفرع الثالث إلى القبول بالتدخللصحة القبول 

  رع الأولـالف
  ولــف القبـتعري

توقيع المسحوب عليه على السفتجة بما يفيد تعهده بوفاء قيمتها في  هو بفتح القاف القبول      
لمسحوب عليه عن رضائه تنفيذ الأمر الصادر إليه من لإفصاحا ويعتبر  ،تاريخ الاستحقاق

كما هناك من عرف القبول على  .1والقاضي بوفاء قيمة السفتجة في تاريخ الاستحقاق ،الساحب
   .2"فع قيمة السفتجة في تاريخ الاستحقاق لحاملها الشرعيتعهد المسحوب عليه كتابة بد"أنه

إن "من القانون التجاري بقولها  407وهذا ما ذهب إليه المشرع الجزائري في نص المادة       
  ....."القبول يلزم المسحوب عليه بأن يدفع مبلغ السفتجة في الاستحقاق

ومادام ميعاد  ،ة إلى غاية قبولهاالأصل أن المسحوب عليه يظل أجنبيا على السفتجف      
فإن المستفيد والحملة المتعاقبين يمكن أن يساورهم الشك في وجود مقابل  ،الاستحقاق لم يحل بعد

    .الوفاء لذلك جاء إجراء القبول ليدحض هذه الشكوك ويسهل تداول السفتجة

  

                                                             

  .163ص سابق،المرجع ال عصام حنفي محمود، - 1
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  انيـرع الثـالف

  ولـة القبـشروط صح

كن أن تترتب عليه آثار خطيرة في ذمة القابل لذلك أحاطه إن القبول تصرف قانوني يم        
المشرع بمجموعة من الشروط حتى يكون صحيحا ومنتجا لآثاره وهذا ما سنتعرض له في هذا 

 .شروط موضوعية وأخرى شكلية :تنقسم شروط صحة القبول إلى قسمين الفرع  حيث 

  ولـالشروط الموضوعية لصحة القب:أولا

الموضوعية لصحة القبول بدورها إلى قسمين شروط موضوعية عامة لصحة  تنقسم الشروط      
 :القبول وشروط موضوعية خاصة لصحة القبول

وتتمثل هذه الشروط في الشروط  :ولـة لصحة القبـة العامـروط الموضوعيـالش- 1
                                        .قانوني وهي الرضا والأهلية والمحل والسبب الموضوعية لكل تصرف

يجب أن يستند توقيع المسحوب عليه إلى رضا موجود وخالي من أي عيب من  :اـالرض -أ
بالإضافة إلى تزوير توقيع  ،حيث يترتب بطلان القبول في حالة الإكراه المادي .الإرادة عيوب

ن النية على المسحوب عليه الذي يملك الإحتجاج بهذا البطلان تجاه الحامل سيء النية والحامل حس
أما الإكراه المعنوي والتدليس والغلط يحتج بهم فقط في مواجهة المستفيد من هذا القبول  ،حد السواء

                                                               .1دون الحملة اللاحقين إعمالا لمبدأ تطهير الدفوع بفعل التظهير الواقع على السفتجة
يشترط في قابل السفتجة أن يكون له سلطة التوقيع وأن يكون أهلا للإلتزام الصرفي  :ةـالأهلي -ب

فإن كان المسحوب عليه ناقص أهلية جاز له التمسك بهذا  ،إذ بقبوله يصبح مدينا أصليا بالسفتجة
لدفوع في ا لأن هذا الدفع يخرج من نطاق مبدأ تطهير ،2الدفع حتى في مواجهة الحامل حسن النية

وكان خاليا من سنة كاملة  19الورقة التجارية، ويكون القابل أهلا للتصرف بالقبول ببلوغه لسن 

                                                             

 .62ص سابق،المرجع ال صبحي عرب، - 1

كلية الحقوق بجامعة  بحث لنيل درجة ماجستير في القانون ،، القبول في السفتجة عثماني كريمة، - 2
  .41ص  ، 2002/2001الجزائر،
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إذن بول بالإضافة إلى حكم بالترشيد وسنة كاملة يوم الق  18يوم القبول أو ببلوغه عوارض الأهلية 
  .1ئريمن القانون التجاري الجزا 05للتعامل بالسفاتج وذلك ما نصت عليه المادة 

أما إذا كان المسحوب عليه قاصرا غير مأذون له بالتجارة فإن قبوله يعد باطلا فقط بالنسبة        
وهذا ،2إليه دون أن يمتد البطلان إلى باقي الملتزمين في السفتجة تطبيقا لمبدأ استقلال التوقيعات

إن السفتجة التي توقع ":ىمن القانون التجاري الجزائري بقولها في فقرتها الأول 393طبقا للمادة 
من القصر الذين ليسوا تجارا تكون باطلة بالنسبة لهم بدون أن ينال ذلك من الحقوق التي يختص 

  ...".من القانون المدني 191بها كل من الطرفين بمقتضى المادة 

ولو كان محله بضاعة أو  ،محل التزام المسحوب عليه في السفتجة هو مبلغ من النقود :المحل -ج
ولما كان  ،خصائصها كورقة تجارية وتحولت إلى صك عاديشيئا آخر غير النقود لفقدت السفتجة 

 .محل القبول مبلغا من النقود كان الأصل فيه الإمكان والمشروعية على الدوام

غير أن الرأي الفقهي  ،من الصعب تحديد سبب التزام المسحوب عليه تجاه الحامل :السبب -د
ضوع هو أن هذا الالتزام مجرد ونابع من الإرادة المنفردة للمسحوب عليه في الغالب في هذا المو

  .تحول إلى كفالة أو تبرع للساحبوحين ينتفي هذا السبب ي ،دفع الدين المترتب في ذمته للساحب
البطلان لانتفاء السبب أو لعدم مشروعيته يحتج به في العلاقة بين المسحوب عليه ودائنه المباشر و

مل الذي طلب القبول ويمنع الاحتجاج به عمن سواه من الحملة حسني النية والذين أي الحا
  .يستفيدون من مبدأ تطهير الدفوع

                                                             

لا يجوز للقاصر المرشد، ذكرا كان أم أنثى ،البالغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة : " من القانون التجاري  05المادة  - 1
ليات التجارية ، كما لا يمكن اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي يبرمها عن و الذي يريد مزاولة التجارة  أن يبدأ في العم

  :أعمال تجارية

يكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق عليه من المحكمة،فيما إذا كان إذا لم  - 
  .ليه مباشرتها أو في حال انعدام الأب و الأم والده متوفيا أو غائبا او سقطت عنه سلطته الأبوية أو استحال ع

 ."و يجب أن يقدم هذا الإذن الكتابي دعما لطلب التسجيل في السجل التجاري - 

 .70ص  سابق،المرجع ال نادية فضيل،  - 2
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بالإضافة إلى الشروط الموضوعية العامة والتي  :الشروط الموضوعية الخاصة لصحة القبول - 2
روط موضوعية يشترك فيها القبول مع التصرفات القانونية الأخرى كالعقود وغيرها هناك ش

 :خاصة لصحة القبول

يشترط في القبول أن يكون باتا وناجزا وغير معلق على شرط  :القبول يجب أن يكون باتا -أ
واقف أو فاسخ فالشرط يجعل التزام القابل معلق على واقعة مستقبلية احتمالية غير محققة الوقوع 

لمعلق على شرط على أنه امتناع عن واعتبر جانب من الفقه القبول ا .1مما يعرقل تداول السفتجة
وبالتالي تحرير الاحتجاج ومباشرة  ،2القبول مما يعطي الحق للحامل في الاستفادة من سقوط الأجل

كما ذهب جانب من الفقه  ،الرجوع الصرفي على الضامنين ومطالبتهم بالوفاء أو تقديم كفيل موسر
صيغة القبول فهي لا تعتبر من قبيل في بيان التحفظات في الحق إلى إعطاء المسحوب عليه 

بول على قم"الشروط طالما كانت الغاية منها المحافظة على حقوقه تجاه الساحب كأن يكتب مثلا 
وهذا التحفظ لا يؤثر على التزام القابل تجاه " مقبول مع عدم تسليم مقابل الوفاء"أو" المكشوف

 .3الحامل بل يتعلق فقط بعلاقة المسحوب عليه بالساحب

غير أن  ،ذهب جانب من الفقه إلى عدم جواز القبول المؤجل لأجل غير معلوم:القبول المؤجل-ب
ين في مراجعة حساباته وسجلاته تحتم على المسحوب عليه استغراق وقت مع أحيانا الضرورة

غير أنه لا يمكن أن تتجاوز هذه المهلة يومان على  .التأكد من الدين الذي في ذمته للساحبو
  .4من القانون التجاري 404وهو ما ذهبت إليه المادة قدير أقصى ت

                                                             

حصره يكون القبول بدون قيد أو شرط لكن يمكن للمسحوب عليه أن ي:"....من القانون التجاري الجزائري  405 المادة - 1
  ......."في جزء من مبلغ السفتجة

 .436ص ،ن د ت  الإسكندرية، دار المعارف للنشر والتوزيع،  د ط،  المطول في الأوراق التجارية، محسن شفيق، - 2

  .165ص ،سابقالمرجع ال عصام حنفي محمود، - 3

القبول عليه مرة ثانية في اليوم يمكن للمسحوب عليه أن يطلب عرض :"من القانون التجاري الجزائري 404المادة  - 4
  ....".الذي يلي العرض الأول
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يعدل بيانات السفتجة خاصة ما تعلق لا يشترط في القبول أن :القبول لا يعدل بيانات السفتجة-ج
ه كتغيير ميعاد الاستحقاق أو تغيير منها بتحديد مضمون الالتزام الثابت فيها أو وصف من أوصاف

المشرع أجاز للمسحوب عليه تغيير الموطن  أن غير ،ان النقود مثلامحل الالتزام بجعله بضاعة مك
 406وهذا ما نصت عليه المادة  ،المختار للوفاء بقيمة السفتجة إذا كان الساحب قد حدده من قبل

كما أن القانون أعطى مكنة أخرى للمسحوب عليه لتعيين  .1 الجزائري من القانون التجاري
ه في حالة تعذر تواجده في الموطن المختار المعين من طرف الشخص الذي يكون الوفاء لدي
وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى  ،المسحوب عليه لوفاء السفتجة الساحب و الذي يخالف موطن

   .من نفس المادة

يرتب التزاما على عاتق ويتضح من هذا النص أن عدم تعيين الشخص الذي يكون الوفاء لديه 
إعتباره ممتنعا عن  في مكان الوفاء في تاريخ الاستحقاق تحت طائلةالمسحوب عليه بالتواجد 

 .2الوفاء

كما أن المشرع أورد استثناءا على القبول والذي يكون الأصل فيه شمول كامل مبلغ        
من  405وهذا ماجاء في الفقرة الثالثة من المادة  المبلغ السفتجة باقتصاره على جزء فقط من 

يكون القبول بدون قيد أو شرط لكنه يمكن للمسحوب عليه ......."لجزائري بقولهاالقانون التجاري ا
  ......."أن يحصره في جزء من مبلغ السفتجة 

ويكون للحامل مباشرة إجراءات الرجوع الصرفي بمجرد تحقق القبول الجزئي للسفتجة قبل       
  .3من القانون التجاري 426ميعاد الاستحقاق طبقا لنص المادة 

                                                             

إذا عين الساحب في السفتجة مكانا للدفع غير موطن المسحوب عليه :"من القانون التجاري الجزائري  406المادة - 1
  ...."،بدون أن يعين شخصا آخر يجب الدفع لديه، يمكن للمسحوب عليه تعيينه عند القبول

 66.ص المرجع السابق، محمود،عصام حنفي  - 2

  :يمكن للحامل الرجوع على الممظهرين والساحب وباقي الملزمين :"قانون التجاري الجزائريمن ال 426المادة  - 3

  .....".إذا حصل الامتناع الكلي أو الجزئي عن القبول -1....      
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وخروجا عن الحالات المذكورة اعتبار كل تعديل يطال بيانات السفتجة رفضا للقبول بدليل        
و كل تعديل آخر يحدثه القبول في البيانات الواردة في نص ....:"405الفقرة الأخيرة من المادة 

عبر عنها  على أن القابل يبقى ملزما بما تضمنته الصيغة التي. السفتجة يعتبر بمثابة رفض للقبول
  "..بالقبول

 ول ـالشروط الشكلية لصحة القب:ـاثانيـ

يمكننا أن نحصر الشروط الشكلية لصحة  من القانون التجاري 405 باستقراء نص المادة      
  :القبول فيما يلي

القبول يجب أن يكون مكتوبا وعلى نفس السفتجة ولا يشترط :يجب أن يكون القبول مكتوبا - 1
 VUأو   نظرفي لفظة  اختلفغير أن الفقه  ،بل كل لفظ يؤدي نفس المعنى مقبولالمشرع لفظ 

أي الغالب اعتبرها تفيد القبول غير أن الر ،باللغة الفرنسية فيما إذا كانت تفيد الاطلاع أو القبول
 .ن هذه اللفظة تفيد واقعة التقديمفذهب إلى أ توجاس أما الفقيه ،بواتييه وروبلو  :ين منهم الفقيهو
فمن الممكن أن نستغني عن خط  ،ا أنه وفي ظل التطور التكنولوجي واستعمال آلات الطباعةكم

والأصل كما ، 1كالمسحوب عليه في نموذج معد مسبق يطبع يحتوي على لفظ القبول أو ما يفيد ذل
 رأينا أن القبول يكون كتابة على السفتجة نفسها غير أن المشرع أورد إمكانية جعل القبول في ورقة

 .الجزائريمن القانون التجاري  4082مستقلة وذلك في نص المادة 

يجب أن يوضع على صيغة القبول توقيع المسحوب عليه  :البيانات الإلزامية لصحة القبول  -2 
 .3 405ويعتبر التوقيع وحده على وجه السفتجة بمثابة قبول حسب نص المادة ،ختمه أو إمضاءه أو

                                                             

 . 168ص  سابق،المرجع ال عصام حنفي محمود، - 1

على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أعلم كتابة الحامل أو أي موقع آخر "..:لقانون التجاري الجزائريمن ا 408المادة  - 2
  .بقبوله يصبح ملزما تجاه هذين الأخيرين بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن قبوله

أو أي كلمة أخرى " قبولم"يحرر القبول على السفتجة و يعبر عنه بكلمة:"من القانون التجاري الجزائري 405المادة  - 3
 ...."تماثلها و يكون ممضي من المسحوب عليه و إن مجرد إمضاء المسحوب عليه على السفتجة يعتبر قبولا منه
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ب عليه أن يذكر التاريخ الذي تم فيه القبول إذا كانت السفتجة كما يجب على المسحو       
مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الاطلاع أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناءا على 

وفي حالة إغفال التاريخ يجب على الحامل حفاظا على حقوقه عند رجوعه على  ،شرط خاص
د تاريخ للقبول باحتجاج محرر في الآجال المناسبة أي قبل إثبات عدم وجو ،الملتزمين صرفيا

  .1رمضي المواعيد المخصصة لتقديم السفتجة فيها للقبول تحت طائلة بطلان الاحتجاج السابق الذك

ومما لا شك فيه أنه إذا كان هناك من له مصلحة في الدفع بعدم أو نقص أهلية المسحوب       
تاريخ القبول يكتسي أهمية كبيرة في هذا الإثبات والذي يقع دوما ف ،عليه لإبطال التزامه الصرفي

   .على عاتق المدعي

ولا يشترط ذكر مبلغ القبول لأن الأصل أن القبول يرد على كامل مبلغ السفتجة باستثناء حالة       
  .الوفاءالقبول الجزئي الذي قد يتحتم في حالة تعدد المسحوب عليهم أو حالة التقديم الجزئي لمقابل 

وهذا إعمالا لأحد أهم مبادئ قانون الصرف وهو مبدأ  :أن يحرر القبول على السفتجة ذاتها - 3
قد ثار خلاف فقهي حول صحة القبول الذي يرد في ورقة مستقلة الكفاية الذاتية للورقة التجارية و

عامة حيث يرجع واستقر الرأي أن القابل لا يكون ملتزما صرفيا بل يبقى ملتزما طبقا للقواعد ال
وذهب رأي آخر إلى إمكانية  .2امتلقي القبول على ورقة مستقلة بالتعويض إذا أصابه ضرر م

فالأصل  تسمى الوصلة، ورود القبول على ورقة مستقلة يتم إرفاقها مع السفتجة حتى تتداول معها
وهذا ما بينته المادة ولعل المشرع الجزائري حذا حذو هذا الرأي ، 3أن القبول لا يفيد إلا من علم به

غير أننا يمكننا أن نتساءل عن السفتجة المحررة على عدة ، 4ةصراحة في فقرتها الأخير 408
  نظائر ما حكم القبول فيها ؟

                                                             

  .72ص  سابق،المرجع ال نادية فضيل،  - 1

 .169ص سابق،المرجع ال عصام حنفي محمود، - 2

  .72ص المرجع السابق، نادية فضيل، - 3

على أنه إذا كان المسحوب عليه قد أعلم كتابة الحامل أو أي موقع :".. .:"انون التجاري الجزائريمن الق 408المادة  - 4
 ."آخر بقبوله يصبح ملزما تجاه هذين الأخيرين بما تضمنته الصيغة التي عبر بها عن قبوله
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في حالة إصدار سفتجة على عدة نظائر يجوز حصول القبول على أي منها ويجب على         
لأنه سيصبح ملتزما تجاه عدة حملة  ،من نظير المسحوب عليه اتخاذ الحيطة والحذر في قبول أكثر

وعندما يحصل الحامل  .لنفس السفتجة فيجبر على دفع قيمة السفتجة لكل منهم في ميعاد الاستحقاق
اسم من ه أن يذكر عدد النظائر الباقية وعلي ،على عدة نظائر من السفتجة ويرسل إحداها للقبول

النظائر على اطلاع بالأمر ليحصلوا على النظير يوجد عنده النظير المقبول حتى يكون حملة 
ويتعين على هذا الأخير تسليمه للحامل الشرعي  ،المقبول الذي بحوزة هذا الشخص عند الحاجة

لنظير آخر وفي حالة عدم تسليم النظير المقبول يفقد الحامل حقه في الرجوع الصرفي إلا إذا أثبت 
  .1هبعد طلبه من حائزفي احتجاج أنه لم يتسلم النظير المقبول 

  رع الثـالثـالف
  لـق التدخـول بطريـالقب

إن الامتناع عن القبول يعطي الحق للحامل الرجوع على الموقعين السابقين لاستيفاء قيمة        
جة قبل ميعاد الاستحقاق وللتصدي لخطر الرجوع المباشر على الموقعين أجاز المشرع أن السفت

عن أحدهم وهذا ما يسمى القبول بالتدخل وهو ما سنتعرض له في هذا  يتقدم الغير لقبول السفتجة
والمركز القانوني للقابل وأشخاصه وآثاره  الفرع من خلال تعريفه وشروط صحته وحالاته

 .بالتدخل

  تعريف القبول بطريق التدخل: أولا 

طريق هو قبول يحصل من طرف شخص لضمان المدين الصرفي الذي حصل القبول بو      
 .2لوقايته من رجوع الحامل قبل ميعاد الاستحقاقالتدخل لمصلحته 

  ق التدخلـول بطريـشروط صحة القب: ثانيـا 

 :للقبول بطريق التدخل شروط موضوعية وأخرى شكلية ،مثل القبول العادي        

                                                             

 .45ص سابق،المرجع ال ،كريمةعثماني  - 1

 .113ص سابق،المرجع ال مصطفى كمال طه، - 2
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إن القبول بالتدخل تصرف قانوني ينشئ :لصحة القبول بطريق التدخل الشروط الموضوعية - 1
وبالتالي فإنه يشترط  ،ذمة القابل المتدخل التزاما صرفيا بدفع قيمة السفتجة في تاريخ استحقاقها في

كما يشترط خلو رضائه  ،أن يكون المتدخل ذي أهلية حتى يضيف قبوله ضمانا جديدا للوفاء بقيمتها
السفتجة في الوفاء بقيمة  أما المحل فهو دوما ،ويفترض أيضا مشروعية السبب .من عيوب الإرادة

ينصب ودائما  وهو مشروع سواء في القبول العادي أو في القبول بطريق التدخل  اريخ الاستحقاقت
وفي حالة أن القبول الأصلي كان جزئيا يقبل المتدخل  ،على كامل مبلغ السفتجة أو على جزء منه
  .1الجزء المتبقي من المبلغ الكلي للسفتجة

من القانون التجاري  449تضمنت المادة  :بطريق التدخللصحة القبول الشروط الشكلية  – 2
حيث يشترط تدوين أو ذكر القبول  ،منها الشكلية التي يستوجبها القبول بطريق التدخل 5الفقرة 

 . 2هه أو بصمة أصبعأو إمضائه أو ختممصحوبا بتوقيع المتدخل  ذاتها بطريق التدخل في السفتجة

كما يشترط  التدخلالقبول بيمكن استعمال أي صيغة تفيد إذ  ،ولا يشترط في ذلك صيغة معينة
تأريخ القبول بطريق التدخل في حالة ما إذا كانت السفتجة مستحقة الأداء بعد مدة معينة من 

أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معينة بناءا على شرط خاص وفي حالة إغفال  ،الاطلاع
تحرير احتجاج بذلك قبل مضي المواعيد الواجب تقديم التاريخ وجب على الحامل حفاظا لحقوقه 

كما يشترط ذكر اسم الشخص الذي حصل التدخل لمصلحته  .السفتجة فيها للقبول حتى ينتج آثاره
وإذا لم يذكر الاسم عد تدخله لمصلحة الساحب ما لم يشترط هذا الأخير عدم تقديم السفتجة للقبول 

  .ةر للسفتجل لمصلحة أول مظهوإن حدث هذا الشرط عد القبول بالتدخ

يشترط المشرع فيها إخطار الشخص الذي وقع  ،4الفقرة  448وبالرجوع إلى نص المادة       
القبول بطريق التدخل لمصلحته في ظرف يومي العمل التاليين لحصول التدخل وإذا أهمل المتدخل 

على شرط ألا تتجاوز قيمة  مراعاة هذا الأجل يكون مسؤولا عما يترتب عن إهماله من التعويضات
 ي هذه الحالة يمكن أن يكون كتابي أوولم يشترط المشرع شكلا معينا للإخطار وف ،السفتجة

                                                             

 .90ص سابق،المرجع ال سرين شريفي،ن - 1

  .."ويوقع من طرف المتدخل. ويذكر القبول بطريق التدخل في السفتجة:"...من القانون التجاري الجزائري 449المادة  - 2
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قد قبلت عنه بالتدخل  سفتجةو لعل الحكمة من هذا أن الساحب مثلا يهمه أن يعرف أن ال 1،شفاهي
ترط في القبول بطريق ويش فاء للمسحوب عليه ويقدمه للقابلمقابل الو إرسالحتى يمتنع عن 

  .2التدخل ألا يكون معلقا على شرط شأنه في هذا شأن القبول العادي

  :حالات القبول بطريق التدخل: ثــالثــا 

عندما تكون السفتجة واجبة العرض للقبول :القبول بطريق التدخل لا يصح إلا في حالتين        
في حالة السفتجة واجبة  .حالة ثانيةكشرط اتفاقي وواجبة التقديم للقبول بموجب  ،قانونا كحالة أولى

العرض للقبول قانونا تكون السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع فيكون تاريخ القبول 
وفي حالة ما إذا كانت السفتجة تحتوي على شرط  .بالتدخل هو بداية حساب المدة المذكورة

يترتب عن إهمال الحامل وتقديم السفتجة للقبول  فقد يشترط الساحب ،يستوجب تقديمها للقبول
وإذا كان للحامل حق الرجوع على  .3تعويض الضرر الذي قد يصيب الساحب أو المظهرين

الملتزمين في السفتجة قبل ميعاد الاستحقاق فإنه على هذا الأساس يمكن أن يحصل القبول بالتدخل 
حالة إفلاسه أو توقفه عن الدفع أو حجز  في حالة امتناع المسحوب عليه عن القبول وكذلك في

بينما لا يجوز أن يحصل مثل هذا القبول في حالة رجوع الحامل قبل  ،حجزا نهائياأمواله 
لأن القبول ممنوع بشرط صريح  ،الساحب المشترط عدم تقديمها للقبول إفلاسالاستحقاق بسبب 

أن يرفض القبول بطريق التدخل لأنه  كما يمكن للحامل ،في السفتجة لذا لا يقبل التدخل بإحداثه
وإذا رضي بذلك فإنه يفقد حق الرجوع قبل  ،غير ملزم بقبول أجنبي من الغير في العلاقة الصرفية

                                                             

و يجب على المتدخل إخطار الشخص الذي تدخل لأجله في ظرف :"...من القانون التجاري الجزائري  448/4المادة  - 1
لتاليين و إذا أهمل مراعاة هذا الأجل يكون مسؤولا عند الاقتضاء بالضرر الناشئ عن إهماله بدون أن يتجاوز يومي العمل ا

 ."تعويض هذا الضرر مبلغ السفتجة

 .90نسرين شريفي ،المرجع السابق، ص  - 2

  .257ص  سابق،المرجع ال الياس حداد، - 3
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 ،1على لاحقيه من الموقعينمصلحته والاستحقاق على الشخص الذي حصل القبول بطريق التدخل ل
   .2الفقرة الرابعة منها 449ة حسب الماد

أي  ،المتدخل يمكن أن يكون أجنبيا عن السفتجة :ق التدخل ـول بطريـص القبشخاأ:رابعــا 
من الغير وليس طرفا فيها وهذا ما يجعل الأمر مريبا لأن التصرفات التبرعية في المعاملات 

وهو ما يعطي للحامل حق إجازة أو رفض القبول بطريق التدخل  ،الصرفية مثيرة للشك والريبة
ومن جانب آخر أورد المشرع إمكانية أن يكون القابل بالتدخل شخصا  .حسب ما تقتضيه مصلحته

كتدخل مظهر ما لمصلحة أحد سابقيه من المظهرين أو لمصلحة  ،في السفتجة ملتزما صرفيا
  .الساحب

مكانية للمسحوب عليه نفسه بأن يتدارك امتناعه عن القبول الأصلي الإ هذه كما أعطى المشرع     
الرجوع على هذا الملتزم بالإضافة إلى أين يكون له  ،السفتجة بطريق التدخل بمنحه صلاحية قبول

 .3سابقيه من الموقعين على السفتجة بما فيهم الساحب

أما الأشخاص الذين يكون القبول بطريق التدخل لمصلحتهم هم على العموم كل مدين في      
 ،القانون التجاري الجزائريمن  448حسب نص المادة  يالصرف الرجوع السفتجة معرض لدعوى

وعلى هذا يمكن أن يكون القبول بالتدخل لمصلحة المظهر أو الساحب أو الضامن الاحتياطي غير 
لأنه برفضه القبول تبرأ ذمته من أي  غير القابلأنه لا يجوز أن يكون لمصلحة المسحوب عليه 

  .4جوعالتزام صرفي بوفاء السفتجة ولا يكون عرضة بذلك لمخاطر دعوى الر

                                                             

 . 70ص  سابق،المرجع ال راشد راشد، - 1

بيد أنه إذا رضي بالتدخل فإنه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق :"...التجاري الجزائري قانونمن ال 4/ 449المادة  - 2
 ".على الشخص الذي حصل القبول لمصلحته و على الموقعين اللاحقين

  .259ص  سابق،المرجع ال إلياس حداد، - 3

وفقا للشروط الآتي بيانها قبول السفتجة أو وفائها من و يمكن :" ...من القانون التجاري الجزائري  448/2المادة  - 4
  ...."شخص متدخل لفائدة مدين معرض لدعوى الرجوع
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لبيان آثــار القبول بطريق التدخل وجب علينا  :القبول بطريق التدخلآثــار : خامسـا
  :التفصيل فيها بحسب أطراف العلاقة القانونية

يلتزم القابل بالتدخل تجاه الحامل بنفس التزامات من تدخل :في علاقة القابل بالتدخل بالحامل 
كالمسحوب عليه القابل لذلك لا يجوز للحامل الرجوع يا لمصلحته ولا يعد القابل بالتدخل مدينا أصل

. وإثبات امتناعه باحتجاج عدم الوفاء ،على القابل بالتدخل إلا بعد مطالبة المسحوب عليه أولا
أيضا إذا سقط حق الحامل في الرجوع على من حصل التدخل عنه سقط حقه بالتبعية في الرجوع و

  .1على القابل بالتدخل

في حالة أن القابل بالتدخل  :القابل بطريق التدخل والشخص الذي تدخل لمصلحتهفي علاقة   - 2
يكون له حق الرجوع على من تدخل لمصلحته وعلى  ،قد قام بوفاء السفتجة في تاريخ الاستحقاق

وبالتالي إذا كان التدخل  ،ضامني هذا الأخير من الموقعين السابقين له دون الموقعين اللاحقين عليه
 ثبوتالساحب فإنه لا يحق له الرجوع إلا على الساحب أو على المسحوب عليه في حالة لمصلحة 

  .تلقيه لمقابل الوفاء

يحق للحامل رفض القبول بطريق التدخل ماعدا  :في علاقة الحامل والملتزمين في السفتجة  - 3
ن في السفتجة وفي حالة تحقق الرفض كان له حق الرجوع على الملتزمي ،في حالة تعيين من يقبلها

سقط حقه في الرجوع قبل ميعاد الاستحقاق على من حصل التدخل أما إذا قبل القبول بالتدخل 
  .2لمصلحته والموقعين اللاحقين له

يعتبر القابل بطريق التدخل كفيل عمن تم  :المركز القانوني للقابل بطريق التدخل :خامســا 
ويلتزم القابل بطريق  ،حقوق إذا قام بالوفاء عنه القبول بالتدخل لمصلحته ويحل محله فيما له من

                                                             

  . 189ص  سابق،المرجع ال عصام حنفي محمود، - 1

بيد أنه إذا رضي بالتدخل فإنه يفقد حقه في الرجوع قبل الاستحقاق :"...من القانون التجاري الجزائري 449المادة  - 2
   ".خص الذي حصل القبول لمصلحته وعلى الموقعين اللاحقينعلى الش
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التدخل في مواجهة الحامل والمظهرين اللاحقين لمن تدخل لمصلحته بما يلتزم به المدين الذي تم 
  .1ولكن لا يلتزم تجاه سابقيه من الملتزمين في السفتجة ،القبول بطريق التدخل لمصلحته

  انيـالمطلب الث
  ول ـة للقبـم السفتجـتقدي

فإذا أغفل الحامل مطالبة المسحوب عليه  ،الأصل أن القبول حق للحامل وليس التزاما عليه      
غير أن هذا الأصل يمكن أن ترد عليه استثناءات  ،بالقبول فإنه لا يعتبر مهملا ولا تسقط حقوقه

 2حالات أخرى يمتنع عليه طلب القبول فيو ،ففي حالات معينة يلتزم الحامل بطلب القبول
حالات تقديم  وللتفصيل في هذا الإجراء تم تقسيم هذا المطلب إلى فرعين سنتناول في الفرع الأول

  .مهلة تقديم السفتجة للقبول ثانيالسفتجة للقبول وفي الفرع ال

  رع الأولـالف
  ولـة للقبـم السفتجـتقدي الاتـح

كما  حلول ميعاد استحقاقهاالأصل أن الحامل حر في تقديم السفتجة للقبول من عدمه وانتظار      
فهو ليس ملزم بالقبول فله مطلق الحرية في رفض السفتجة أو  ،هو الحال بالنسبة للمسحوب عليه

قبولها ولو كان قد تلقى مقابل الوفاء إذ أنه بقبول السفتجة يصبح مدينا صرفيا بقيمة السفتجة بعد أن 
ببعض الاستثناءات حيث في حالات يمكن أن إلا أن هذا الأصل مقيد  .أجنبيا عنهاكان قبل القبول 

يجبر الحامل على تقديم السفتجة للقبول بمقتضى شرط يدرجه الساحب كبيان اختياري مع تحديد 
أيضا من طرف كل مظهر للسفتجة ما لم يكن  إدراجهوهذا الشرط يمكن  ،أجل لذلك أو دون تحديده

من  403ا نصت عليه صراحة المادة وهذا م. 3الساحب قد اشترط عدم تقديم السفتجة للقبول
من " ليست للقبول"ولعل الحكمة من إدراج شرط  ،القانون التجاري الجزائري في فقرتها الخامسة

هوعدم توفير مقابل الوفاء من جانب هذا الأخير أو عند شكه في حسن نية طرف الساحب 

                                                             

 .75ص سابق،المرجع ال نادية فضيل، - 1

  . 102ص  مرجع سابق،ال مصطفى كمال طه، - 2

  . 62ص  سابق،المرجع ال راشد راشد، - 3
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بولها من طرف فيتجنب بعث الشك في نفس حائز السفتجة لفرضية عدم ق ،المسحوب عليه
  .1المسحوب عليه

ومع ذلك رتب المشرع التجاري  ،2والقانون منح للساحب وحده صلاحية إدراج هذا الشرط       
في حالة ما إذا كانت السفتجة مستحقة الأداء  403الجزائري البطلان لهذا الشرط في نص المادة 

إذا كانت مستحقة الأداء بعد لدى الغير أو في موطن غير موطن المسحوب عليه أو في حالة ما 
فمن غير المنطقي أن يكون هناك إطلاع دون تقديمها للمسحوب عليه لبدأ  ،مدة معينة من الإطلاع
 .سريان المدة المشروطة

وقام الحامل بطلب القبول جاز " ليست للقبول"وفي حالة ما احتوت السفتجة على شرط         
 يكون للحامل حق الرجوع على الساحب والمظهرين وعندها لا ،للمسحوب عليه رفض هذا الطلب

حتى ولو أتم الحامل  ،بطلب تقديم كفيل موسر أو الوفاء حالا كما هي القاعدة في حالة رفض القبول
فإن هذا الأخير يتحمل وحده مصاريف ذلك كما يكون الإجراءات بتحرير الاحتجاج لعدم القبول 

المشرع  أنكما  ،3لوب عليه من جراء هذا العممسؤولا عن تعويض الضرر الذي أصاب المسح
في الحالات الآتية الذكر في الفقرة بمقتضى العرف التجاري قد ألزم المسحوب عليه بقبول السفتجة 

  :من القانون التجاري 403الثامنة من المادة 

  .سحب السفتجة من أجل تنفيذ عقد تجاري محله بضاعة  -

  .اجرينأن يكون الساحب والمسحوب عليه ت -

                                                             

ا للقبول مع كل مظهر لسفتجة يمكنه أن يشترط وجوب عرضه:" ...من القانون التجاري الجزائري 5/ 403المادة  - 1
 "...تعيين أجل أو بدون تعيين أجل ما لم يكن الساحب قد صرح بعدم قبولها

ص  ، 1998الإسكندرية، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، ،الطبعة الأولىالأوراق التجارية ، علي حسن يونس، - 2
105،106 .   

مجلة القانون المقارن الصادر عن جمعية القانون ، بحث منشور في )الشكلية في الأوراق التجارية(فائق الشماع،  - 3
  .123، ص1987، 13، س20المقارن العراقية، ع 
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  .يكون الساحب أوفى التزاماته الناشئة عن العقد وسلم البضاعة للمسحوب عليه أن -

التجاري يتأكد من خلالها من العرف تمنح المسحوب عليه مهلة كافية وفقا لما جرى عليه  أن -
  .دوصول البضاعة و مطابقتها لشروط العق

اتفق الساحب  لاتفاق في حالة ما إذاكما يمكن أن يكون التزام المسحوب عليه مصدره ا       
المسحوب عليه على أن يلتزم هذا الأخير بقبول السفاتج التي يسحبها الأول عليه وقد يكون و

الاتفاق صريحا كما قد يكون ضمنيا حيث يلتزم المسحوب عليه بقبول هذه السفاتج تنفيذا لهذا 
   .1الاتفاق

  انيـرع الثـالف
  ولـة للقبـم السفتجـة تقديـمهل 

يمكن أن يطلب التقديم في كل لحظة إلى غاية تاريخ الاستحقاق إلا أنه يرد على هذا الأصل 
  :استثناءان أحدهما قانوني والآخر اتفاقي 

فتاريخ الاستحقاق لا  ،الاستثناء القانوني يتعلق بالسفتجة المستحقة الأداء بعد مدة من الاطلاع -
والسفتجة المسحوبة على هذا الشكل يجب أن تقدم  بولللق إلا من تاريخ التقديم يحسبيمكن أن 

للقبول خلال مهلة سنة من تاريخ سحبها مع إمكانية تقصير المدة أو إطالتها فقط للساحب دون 
من  403وهذا ما قضت به المادة  ،المدة دون تمديدهاتقصير المظهرين الذين لهم الحق فقط في 

  .2منها 6-7-8القانون التجاري الجزائري في الفقرات 

                                                             

  .81ص  سابق،المرجع ال نسرين شريفي، - 1

ويجوز للساحب أن يقصر هذه المدة الأخيرة أو أن يشترط أجلا :"........من القانون التجاري الجزائري  403المادة  - 2
  .تصار الآجال المذكورةأطول ويمكن للمظهرين اخ

إذا كانت السفتجة قد أنشئت لتنفيذ اتفاق متعلق بالتزويد بالبضائع ومبرم بين تجار وأوفى الساحب التعهدات التي التزم بها 
فإنه لا يمكن للمسحوب عليه الامتناع من التصريح بالقبول بمجرد انقضاء أجل مناسب للعرف الجاري في  بمقتضى العقد،
  .رف على البضائعالتجارة للتع

 "إن الامتناع عن القبول يترتب عليه قانونا سقوط الأجل مع تحمل المسحوب عليه مبلغ النفقات و المصاريف
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الاستثناء الإتفاقي يتمثل في الشرط الذي يدرجه الساحب بمنع السفتجة من التقديم للقبول قبل أجل  -
 ،من القانون التجاري الجزائري 403معين كما هو منصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة 

كما  .مسحوب عليهلل إرسالهولعل الحكمة من هذا الشرط هو كسب الوقت لتوفير مقابل الوفاء و
وهذا ما يسمح بخصمها يمكن للساحب طلب القبول من المسحوب عليه قبل تسليم السفتجة للمستفيد 

  .1في أية لحظة يختارها الحامل

  الثـالمطلب الث
 ةـول السفتجـاع عن قبـول و الإمتنـار القبـآث 

كلية والإجراءات الواجب متى تم القبول بطريقة صحيحة باستيفائه للشروط الموضوعية والش       
إلا أن إثبات هذه  ،تقوم قرينة على المسحوب عليه بأنه قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب ،إتباعها

في  طعيةبين قرينة ق الإثباتيةالقرينة يختلف بإختلاف أطراف العلاقة القانونية و تتأرجح قوتها 
في علاقة المسحوب عليه  نة بسيطة و قريعلاقة الحامل بالمسحوب عليه لا تقبل إثبات العكس 

وفى السفتجة على المكشوف قد إثبات عكسها بحيث إذا استطاع إثبات أنه  الأوليستطيع  ،بالساحب
  .2الرجوع على الساحب بما وفاه يكون له

من أجل هذا سنفصل الآثار المترتبة عن القبول والإمتناع عنه في الفرعين المواليين من هذا        
  .المطلب

  رع الأولـالف
  ةـول السفتجـار قبـآث 

وجب علينا تفصيل العلاقة القانونية بحسب  ،من أجل بيان الآثار التي يرتبها قبول السفتجة        
بحيث إذا قبل المسحوب عليه السفتجة تترتب مجموعة آثار قانونية في العلاقة بين ، أطرافها

                                                             

 .63ص مرجع السابق،ال راشد راشد، - 1

 دار المعارف د ط، ،)الشيك-السند لأمر-الكمبيالة(موسوعة قانون التجارة شرح الأوراق التجارية عبد الفتاح مراد، - 2
 .296ص  ،2001 التوزيع،الإسكندرية،للنشر و
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بين الحامل والساحب والمظهرين والعلاقة بين المسحوب عليه والحامل كما هو الحال في العلاقة 
  :الساحب والمسحوب عليه وسنعرض هذه الآثار بالتفصيل كما يلي

  الآثار التي يرتبها القبول في العلاقة بين المسحوب عليه والحامل :أولا

  :يلي  تتمثل هذه الآثار في ما       

الوفاء والذي كان مجرد حق يترتب على قبول السفتجة ثبوت حق الحامل على مقابل   -  1
إلى غاية تاريخ ولهذا يلزم المسحوب عليه بتخصيص هذا المقابل لمصلحة الحامل  احتمالي

  .الاستحقاق بحيث لا يحق له رده ولا إجراء المقاصة فيه

بمجرد توقيع المسحوب عليه بالقبول على السفتجة يصبح ملتزما صرفيا بوفائها لحاملها كما   -  2
ويكتسب هذا الالتزام الصفة التجارية  ،بالضمان مع باقي الموقعين تجاه هذا الأخيريلتزم أيضا 

حتى ولو كان مدنيا ويخضع هذا الالتزام لقواعد قانون  ،بغض النظر عن طبيعة الالتزام الأصلي
 .1الصرف من حيث عدم جواز إمهال الملتزم بالوفاء ولزوم تحرير الاحتجاج في حالة الرجوع

مسحوب عليه بالقبول المدين الأصلي في السفتجة المقبولة وينتج عن هذا الأثر يصبح ال - 3
فيد من ستكما يمتنع عليه كقابل أن ي من الملتزمين مطالبته من طرف الحامل قبل غيره إلزامية

  .تضامن دون المدين الأصليممقرر لل لأن هذا الدفع ،إهمال الحامل ليدفع مطالبته بالسقوط

وهذا الالتزام مستقل عن  في ذمة المسحوب عليه التزاما مباشرا تجاه الحامل ينشئ القبول -  4
يس للمسحوب ولذلك ل ،ت السفتجةسحبالعلاقة التي تربط الساحب بالمسحوب عليه والتي من أجلها 

لحامل الحسن النية بالدفوع التي كان يحق له أن يتمسك بها تجاه الساحب أو عليه أن يتمسك تجاه ا
  .ول يطهر الدفوع حاله حال التظهيروهذا ما يؤكد أن القب ،امل سابقتجاه أي ح

في هذه الحالة ملاحقته بالاستناد إلى يكون للحامل  ،إذا امتنع المسحوب عليه عن الوفاء -  5
  .الدعوى الصرفية نتيجة لقبوله أو بدعوى مقابل الوفاء الذي انتقل إليه بقوة القانون

                                                             

 .251ص  سابق،المرجع ال إلياس حداد، - 1
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ة على المسحوب عليه بأنه قد تلقى مقابل الوفاء من الساحب وهي يعد القبول قرينة قانوني – 6
  .1قطعيةقرينة 

   الآثار التي يرتبها القبول في العلاقة بين المسحوب عليه والساحب :ــاثاني

الاستحقاق ليس فقط تجاه حملة  تاريخ السفتجة فيبفاء يلتزم المسحوب عليه القابل بالو      
ومن هنا تترتب مسؤولية صرفية في ذمة المسحوب عليه  ،حب نفسهالسفتجة بل أيضا تجاه السا

وفاء ويلتزم الساحب بالمقابل يمكن أن تلزمه بتعويض الساحب المتضرر من جراء الامتناع عن ال
وفاء العما تكبده من نفقات لتنفيذ الأمر الذي صدر إليه والمتضمن  عليه بتعويض المسحوب

وفاء على المكشوف أصبحت العلاقة بينهما علاقة مقرض الب وإذا قام المسحوب عليه ،السفتجةب
وبأي حال من الأحوال  .وللمسحوب عليه المطالبة بسداد القرض مع الفوائد المستحقة ،بمقترض

يحضر على الساحب بعد القبول التصرف في دين مقابل الوفاء إذا كان المسحوب عليه مدينا 
  .2للساحب وقت القبول

وب عليه لا يقبل السفتجة في غالب الأحيان إلا إذا كان قد تلقى مقابل الوفاء ولأن المسح        
فإن القبول يعد قرينة على وجود مقابل الوفاء على أن هذه القرينة يجوز اثبات عكسها وينحصر 
أثرها في الزام المسحوب عليه بإقامة الدليل على عدم تلقيه لمقابل الوفاء إذا أراد الرجوع على 

  .3بما وفاه على المكشوفالساحب 

  لمظهريناالآثار التي يرتبها القبول في العلاقة بين الحامل والساحب و :اـلثثا

إذا كانت السفتجة مستحقة الدفع بعد مدة معينة من الإطلاع فإنها تصير مستحقة الدفع بعد       
ائلة اعتباره مهملا بعد ويلتزم الحامل تحت ط ،انقضاء الميعاد المعين فيها محسوبا من تاريخ القبول

                                                             

وعلى الساحب وحده سواء حصل القبول أو لم يحصل أن يثبت في :"......من القانون التجاري التجاري  395المادة  - 1
ولو قدم الاحتجاج بعد  إلا لزمه ضمانها،حالة الإنكار أن المسحوب عليه كان لديه مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق و 

 ."المواعيد المحددة

  . 90ص  سابق،المرجع ال علي البارودي ومحمد فريد العريني، - 2

  .111ص  ،سابقالمرجع ال مصطفى كمال طه، - 3
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انقضاء المدة بتقديم السفتجة للوفاء وهذا ما ينتج عنه إبراء ذمة الساحب والمظهرين من الالتزام 
في مأمن من رجوع بضمان القبول بمجرد توقيع المسحوب عليه بالقبول على السفتجة ويصبحون 

  .1الحامل عليهم حتى حلول ميعاد الاستحقاق

حوب عليه بعد القبول وقبل حلول ميعاد الاستحقاق جاز لحامل السفتجة أن وإذا أفلس المس      
يرجع على الساحب والمظهرين بعد تحرير الاحتجاج لأن إفلاس المسحوب عليه يجعل قبوله كأن 

   .2لم يكن

  انيـرع الثـالف
  ولـاع عن القبـار الامتنـآث

تسنى له ذلك سواء كان ملزما في حالة سعي حامل السفتجة للحصول على قبولها ولم ي      
بتقديمها للقبول أو لا كان ذلك دلالة سيئة على مصير وفائها وهو حجة على سوء نية المسحوب 
عليه ولذلك احتاط المشرع لمثل هذه الحالات بمنح الحامل سلطة مباشرة إجراءات محددة لحماية 

   .3حقوقه في استيفاء قيمة السفتجة 

ويتم لدى كتابة الضبط بمحكمة موطن الممتنع عن القبول الاحتجاج  تحرير محضرويتم         
بأنه قد قدم السفتجة للمسحوب عليه طالبا منه قبولها ولكنه رفض ذلك وعلى الحامل إثبات  الإبلاغ

وقد جرت  .أو غير ذلك من وسائل الإثبات الواقعة وهنا له مطلق الحرية في الإثبات إما بالشهود
متنع عن قبول إنه قد أسر كاتب الضبط من المسحوب عليه ليتحقق من العادة على أن يستف

الرجوع قبل تاريخ  الحرية في لحاملول .الاحتجاج لعدم القبوليحرر وبعد التأكد من ذلك  .السفتجة
  .في تاريخ الاستحقاق عن الوفاء بعد امتناع المسحوب عليه وأ ،4الاستحقاق

     
                                                             

 .123ص سابق،المرجع ال د الشواربي،يعبد الحم - 1

  .179ص سابق،المرجع ال عصام حنفي محمود، - 2

 .154ص سابق،المرجع ال ل الدين عوض،علي جما - 3

  .182ص سابق،المرجع ال فوزي محمد سامي، - 4



الثاني الفصل                       ضمانات الوفاء بالسفتجة في التشریع الجزائري         
 

  

  

  الثـانيالفصل 
  بالسفتجة للوفاء الاتفاقيةالضمانات 
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فتح الباب أمام إرادة  ،نونية للوفاء بالسفتجةقاالضمانات البالإضافة إلى ما تطرقنا له من       
لاتفاق على تدعيم السند التجاري بضمانات أخرى تعزز موقف حامل السفتجة وتمنحه الأفراد ل

 لضماناتالضمانات الاتفاقية أو ا هييته في استيفاء الحق الثابت فيها وخيارات أوسع لتحقيق غا
 تأمين شخصي يتمثل في الضمان الاحتياطي أو تأمين عيني  وتكون هذه الضمانات بتقرير التأمينية

أوراق تجارية أخرى يظهرها المدين الصرفي إلى حامل الورقة مثل رهن على عقار أو منقول ك
   .تظهيرا تأمينيا أو أوراق مالية أو بضاعة أو غير ذلك من المنقولات

الاحتياطي هو كفالة الدين الثابت في الورقة التجارية والضامن الاحتياطي كفيل  الضمانف      
صرفي يضمن للحامل الوفاء بقيمة السفتجة في تاريخ الاستحقاق على وجه التضامن مع الموقعين 
الآخرين إذا امتنع المدين الأصلي عن الوفاء ويترتب على عاتق الضامن الاحتياطي ما يترتب على 

الرهن بجميع أنواعه سواء كان مرتبا على  الرهن المقصود هنا فهوأما  .ي الملتزمينعاتق باق
  .1عقار أو منقول

إلى ما يبق ذكره حيث سنتناول في المبحث الأول الضمان  وسنتطرق في هذا الفصل       
  .وفي المبحث الثاني الرهن ،الاحتياطي

  

  

  

  

  

                                                             

للنشر دار ابن الجوزي  الطبعة الأولى، أحكام الأوراق التجارية في الفقه الإسلامي، سعد تركي بن محمد الخثلان، -  1
  .395ص ،2004 المملكة العربية السعودية، ،والتوزيع
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  المبحث الأول
  اطيــحتيالضمـان الإ

لا تكون التواقيع التي تحتويها السفتجة كافية لكي يثق ويطمئن من ستؤول إليه في أنه قد        
مة السفتجة في تاريخ للوفاء بقي حتياطياسيحصل على قيمتها وقت استحقاقها فيطلب تقديم ضمان 

ويسمى لذلك يوقع أحد الأشخاص على السند بصفته كفيلا لأحد الموقعين  ستجابةواالاستحقاق 
  .حتياطيالاالضامن 

كثير الوقوع في الحياة التجارية بل أنه أكثر الضمانات شيوعا وانتشارا  حتياطيالاوالضمان       
حصول وتطور أساليب النصب لل حتيالالاأهم أسباب اشتراطه كثرة  و لعل منفي الوقت الحاضر 

يجعل الكثير من  الصرفية المترتبة على عاتق الأفراد مما لتزاماتالاعلى الأموال والتملص من 
  .1لا سيما في الصفقات الكبيرة يكفل الوفاء بهاضامن شترطون المتعاملين بالأوراق التجارية ي

طاق المطلب الثاني لن فيو ،حتياطيالاي المطلب الأول لمفهوم الضمان وسنتعرض ف       
  .حتياطيالاي المطلب الثالث لآثار الضمان وف حتياطيالاالضمان 

  المطلب الأول
  ـان الاحتياطيفهوم الضمـم

يعتبر الضمان الاحتياطي من الضمانات الاتفاقية للوفاء بالسفتجة يضاف إلى مجموع        
الضمانات القانونية المتمثلة في مقابل الوفاء والتضامن الصرفي والقبول حيث يمكن لأحد 

يطلب المستفيد الأول أو أحد أن يقدم كفيلا يضمنه للوفاء بقيمة السند كما قد الملتزمين في السفتجة 
المظهرين أو الحامل الأخير ممن تلقى منه السفتجة ضمانا شخصيا أو كفيلا للوفاء بقيمتها و سبب 

  .2ذلك هو ضعف ائتمان المظهر فيلجأ المظهر إليه إلى تعزيز هذا الائتمان بضمان احتياطي

                                                             

  .377ص المرجع السابق، سعد تركي بن محمد الخثلان،  - 1

  .196ص سابق،المرجع ال عصام حنفي محمود،  - 2
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لثاني لأشخاص الضمان وسنتطرق في الفرع الأول لتعريف الضمان الاحتياطي وفي الفرع ا
  الاحتياطي وفي الفرع الثالث لشرط الضمان الاحتياطي

  رع الأولـالف
  اطيـحتيـان الإف الضمـتعري 

لم يتعرض المشرع الجزائري لتعريف الضمان الاحتياطي بل كسائر المشرعين ترك         
قبيل الضمانات  من حتياطيالاالضمان "هو أن هذه التعريفات التعريفات للفقه ولعل من أهم 

ضافي قد إالشخصية التي يعتمد عليها الحامل في الحصول على قيمة الورقة التجارية وهو ضمان 
الذي يقرره لتمييزه عن الضمان القانوني  حتياطيالاامل في الورقة ولذلك أخذ وصف يشترطه الح

  1"القانون لمصلحة الحامل دون حاجة لاشتراطه

 .الثابت في الكمبيالةهو كفالة الدين ) أو التكفل( حتياطيالاالضمان "ه على أن تم تعريفهكما         
، 2"هو كفيل يضمن الوفاء بقيمة الكمبيالة في ميعاد الاستحقاق)أو المتكفل( حتياطيالاوالضامن 
اصطلاح خاص بضمان الوفاء بالالتزامات الصرفية الناشئة عن الأوراق  حتياطيالاوالضمان 

  .3التجارية

مقتضاها يلتزم الكفيل عبارة عن كفالة ب حتياطيالاالضمان " هناك من ذهب إلى أنو       
بضمان وفاء قيمة السفتجة على وجه التضامن مع الشخص الذي جرى  )حتياطيالاالضامن (

أن يضمن أحد  )الكفالة(المقصود بالضمان الاحتياطي "كما أنه يمكن القول أن. 4"الضمان لحسابه

                                                             

  . 265ص  سابق،المرجع ال عبد الحميد الشواربي، -  1

  . 123ص  سابق،المرجع ال مصطفى كمال طه، -  2
  .264ص  سابق،المرجع ال إلياس حداد، -  3
المطبعة الجامعية لجامعة بغداد  د ط، ،)الأوراق التجارية(القانون التجاري ماع،فوزي محمد سامي وفائق محمود الش -  4

  .227ص ، 1992،بغداد،
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مين بالكمبيالة بأن يضيف توقيعه بجانب توقيع هذا الملتزم فيسمى هذا الأشخاص أحد الملتز
  .1"الشخص بالضامن الاحتياطي أو الكفيل والملتزم يسمى المضمون

أما المشرع الجزائري على غرار التشريعات العربية لم يتطرق لتعريف الضمان الاحتياطي       
  .يالتجاري الجزائرمن القانون  409تاركا ذلك للفقه بل خصه بالمادة 

ولعل القاسم المشترك في التعريفات التي تطرقت للضمان الاحتياطي هو أنه ينتج من تدخل       
شخص يسمى الضامن الاحتياطي لكفالة أحد الملتزمين بالسفتجة ولضمان الوفاء بقيمتها مما يجعلنا 

جاري الجزائري في نص ذلك الإجراء الذي تناوله المشرع الت نجزم أن الضمان الاحتياطي هو
من القانون التجاري الجزائري والذي بموجبه يتولد التزام صرفي على عاتق الضامن  409المادة 

الاحتياطي بالوفاء بقيمة السفتجة عند حلول ميعاد استحقاقها بدلا من أحد الملتزمين المتقاعسين أو 
سبب رغبتهم في التملص من الالتزام الممتنعين عن آداء قيمتها إما لسبب عسر حالتهم المالية أو ل

  .2يالصرف

  انيـرع الثـالف
  اطيـحتيان الإـاص الضمـأشخ

فمن المنطقي أن يكون هناك  ،تأمين شخصي للوفاء بالسفتجة مادام الضمان الاحتياطي       
بالإضافة إلى  ،ضامن احتياطي وهو الشخص الذي يقدم الضمان لشخص آخر هو المدين المضمون

 : ان وهو الحامل وهذا ما سنتعرض له في مايليالضم بطال

  حتيـــاطيالضـــامن الإ:أولا

قد و ةحتياطي إما شخصا طبيعيا أو معنويا يشترط فيه الأهلية القانونييكون الضامن الإ       
جاءت الفقرة الثانية من المادة يصدر هذا التصرف من الغير أو من أحد الملتزمين في السفتجة و

 "...يكون هذا الضمان من الغير أو حتى من أحد الموقعين على السفتجة"...ذا بقولهالتؤكد ه 409
                                                             

كلية الدراسات  د ط، ،)المستوى الرابع(محاضرات في مقرر مقياس الأوراق التجارية و الإفلاس  مهند محمد ضمرة، -  1
  .37ص ، 2014المملكة العربية السعودية، ة،جامعة الملك سعود،قسم العلوم الإدارية والإنساني التطبيقية و خدمة المجتمع،

  .165، ص سابقالمرجع ال خمري أعمر، -  2
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ويقصد المشرع هنا بلفظة الغير كل شخص أجنبي عن السفتجة لأن هذا يشكل ضمانا جديدا 
للضمانات السابقة للوفاء بقيمة السفتجة كما يجوز أن يقدم الضمان من قبل أحد الموقعين على 

غير أن تقديمه من قبل الساحب أو المسحوب عليه القابل يجعل  .هناك ما يمنع ذلكفليس ، 1ةالسفتج
 ،2ينهذا الضمان غير مجدي بالنسبة للحامل فكلاهما ملتزم قانونا في مواجهة الحامل وباقي الموقع

ذلك لأنه  ،ومما لا شك فيه أن ضمان الموقع لا فائدة ترجى منه إلا إذا كان لمصلحة موقع سابق
القانون يكون ملتزما بضمان الموقع اللاحق له ولكن تظهر فعالية الضمان إذا وقع لحساب بحكم 

ولعل الحكمة القانونية من إجازة أن يكون  ،موقع سابق للموقع الذي أخذ وصف الضامن الاحتياطي
المظهر ضامنا احتياطيا رغم التزامه الصرفي بالوفاء أن الضمان الاحتياطي الصادر من هذا 

وهي الميزة  ر يوفر للحامل ميزة عدم الاحتجاج عليه بسقوط حقه في الرجوع نتيجة إهمالهالمظه
مقابل الوفاء والمسحوب عليه وعن  مالتي يمنحها القانون للمظهر ويحرم منها الساحب الذي لم يقد

كما يمكن للساحب أن يضمن المسحوب عليه القابل لما ينتجه  ضامن كل منهما ضمانا احتياطيا ،
ذا الضمان من فائدة لمصلحة الحامل حيث يعتبر تنازلا صريحا عن الدفع بالتقادم أو الدفع ه

  3.بالإهمال

وفي حالة ما إذا كان الضامن الاحتياطي شخصا من الغير وجب عليه تحديد الشخص الذي        
ة وهذا ما قضت به الماد 4يكون الضمان لمصلحته تحت طائلة اعتبار تصرفه لمصلحة الساحب

  .6و 5من القانون التجاري الجزائري في فقراتها  409

  

  
                                                             

و يكون هذا الضمان من الغير أو حتى من أحد الموقعين على :" ...من القانون التجاري الجزائري 2/ 409المادة  -  1
  ...."السفتجة

  .196ص  سابق،المرجع ال فوزي محمد سامي، -  2
  

  .304ص  المرجع السابق، عبد الفتاح مراد، -  3
ويكون التزام ضامن الوفاء صحيحا و لو كان الالتزام الذي ضمنه :" ....من القانون التجاري الجزائري  409المادة  - 4

إذا دفع الضامن الاحتياطي قيمة السفتجة يكتسب الحقوق الناتجة عنها تجاه .باطلا لأي سبب آخر غير عيب في الشكل
  ."لمضمون والملتزمين له بمقتضى السفتجةا
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  اـتياطيالمضمون إح :اثانيــ

حتياطيا هو أحد الملتزمين بالوفاء بالسفتجة ويمكن أن الأصل أن يكون المدين المضمون إ       
و المسحوب عليه القابل أو أحد المظهرين أو عن ضامن أينصب الضمان في مصلحة الساحب 

فالمدين المضمون هو صاحب توقيع على السفتجة ومسؤول صرفيا أيا كان مركزه  .راحتياطي آخ
بل وأكثر من هذا يجوز أن يتدخل الضامن الاحتياطي لكفالة المسحوب عليه  ،القانوني في السفتجة

ن الأحكام العامة في الكفالة تجيز كفالة الدين الاحتمالي لأحتى قبل توقيعه بالقبول على السفتجة 
كما أن تحديد  .1ةن التزام الضامن الاحتياطي معلقا على شرط قبول المسحوب عليه للسفتجويكو

شخص المضمون احتياطيا على قدر من الأهمية حيث يمكن الضامن الاحتياطي من الرجوع عليه 
في حالة وفائه للسفتجة بالإضافة إلى أن مركز الضامن يتحدد ببيان مركز المضمون وهذا ما 

يلتزم ضامن "....من القانون التجاري الجزائري في فقرتها السادسة بقولها 409دة قضت به الما
كما يمكن أن يتعدد الأشخاص المضمونين احتياطيا وقد يمتد ..."الوفاء بكل ما التزم به المضمون

كما أن  طهذا الضمان ليشمل جميع الملتزمين في السفتجة وقد يختص بجزء منهم أو أحدهم فق
الشخص المضمون احتياطيا لا يترتب عليه بطلان التزام الضامن بل يعد التزامه  إغفال تحديد

من القانون التجاري  409لصالح الساحب وهذا ما جاء في سياق الفقرة السادسة من المادة 
عد  إلايجب أن يذكر في الضمان الاحتياطي اسم المضمون و"......:الجزائري بقولها

شرع الجزائري بهذا الحكم أن الضامن تدخل لمصلحة الساحب حتى وقد افترض الم، ".....الساحب
يراعي مصلحة جميع الملتزمين في السفتجة على قدر المساواة حيث يترتب على وفاء الضامن 
الاحتياطي في هذه الحالة براءة ذمة جميع الملتزمين فيها وبالمقابل يستطيع الرجوع فقط على 

   .2الساحب

                                                             

  . 109ص  سابق،المرجع ال بلعيساوي محمد الطاهر، -  1
  .81ص  سابق،المرجع ال نادية فضيل، -  2
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و الشخص الذي صدر لمصلحته الضمان فهو المستفيد منه وبإمكانه ه:الحـامـــل:ثالثــــا
  .1مطالبة الملتزمين بالوفاء عن طريق دعوى أصلية مع طلب الإذن بالنفاذ المعجل

  

  الثـرع الثـالف
  اطيـحتيـان الإشروط الضم

ليه أقر المشرع الجزائري الضمان الاحتياطي وسن أحكامه واعتبره تصرفا قانونيا يترتب ع       
آثار والتزامات لذلك وجب أن تتوفر فيه شروط معينة ليكون صحيحا وملزما وسنتناول هذه 

 :الشروط في شقيها الموضوعي والشكلي فيما يلي 

بما أن الضمان الاحتياطي متعلق بالورقة التجارية فهو يشترك معها في :الشروط الموضوعية :أولا
  .2حل وسببالشروط الموضوعية العامة من أهلية ورضا وم

 الكتابة في الاحتياطي للضمان الشكلية الشروط تتمثل: الاحتياطي للضمان الشكلية الشروط:ثانيــا

 توقيع إلى بالإضافة مستقلة ورقة على أو وصلتها على أو ظهرها على أو السفتجة وجه على ترد التي

  .الاحتياطي الضمان تاريخ و الضمان وعبارة الضامن

ترط كتابة الضمان الاحتياطي على السفتجة نفسها أو على وصلتها أو على يش: الكتابــــة –1 
لمبدأ الشكلية في  حيث أقر الفقه أن الكتابة شرط انعقاد وليس شرط إثبات وهذا إعمالا مستقلةورقة 

وفي حالة ما إذا ثبت أن الضمان الاحتياطي تم شفاهة فإنه يأخذ نفس حكم  الأوراق التجارية،

                                                             

، مجلة القانون، الضمان الاحتياطي و حق الحامل في الرجوع على الضامنين الاحتياطيين: نزار كيلاني، مقالة بعنوان -  1
  .54، ص1962، 04 وزارة العدل السورية، ع

أول هذه الشروط هي الأهلية حيث يجب أن يكون الضامن الاحتياطي أهلا لممارسة التجارة ،بمعنى أنه أهل لتحمل  -  2
الالتزام الصرفي الناتج عن توقيعه على السفتجة بالضمان لأن القاصر غير المرشد لا يجوز له أن يتدخل كضامن احتياطي 

الغلط والإكراه والاستغلال :،كما يشترط أن يكون الرضا خاليا من عيوب الإرادة زمين بهافي السفتجة على أي من الملت
بالإضافة إلى محل مشروع وممكن ومحل التزام الضامن هنا هو الوفاء بقيمة السفتجة في حالة امتناع المضمون وهو 

مع النظام العام مشروع لا يتعارض مشروع و ممكن في جميع الأحوال وأخيرا يشترط أن يكون للضمان الاحتياطي سبب 
دار الجسور الطبعة الأولى، عمار بوضياف ،النظرية العامة للحق وتطبيقاتها في القانون الجزائري ،(أنظر .و الآداب العامة

  .) 169، 168،ص 2010للنشر والتوزيع ،الجزائر ،
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 409ية في الأحكام العامة والمشرع الجزائري أقر الكتابة في الفقرة الثالثة من المادة الكفالة العاد
ويجب أن يكتب الضمان الاحتياطي على نفس السفتجة أو الورقة "......من القانون التجاري بقولها

يع ونستنتج من النص أن الكتابة واجبة في جم، 1"....أو بسند يبين فيه مكان صدورهالمتصلة بها  
  .الأحوال سواء كان على السفتجة ذاتها أو على وصلتها أو على ورقة مستقلة 

في هذه الحالة فإنه يكفي توقيع الضامن على  :الضمان الاحتياطي الحاصل على وجه السفتجة  - أ 
يكن طبعا توقيع الساحب أو المسحوب عليه لأن توقيع الساحب يعتبر سحبا  وجه السفتجة ما لم

في حالة وجوده وجب أن يقترن و ،يع المسحوب عليه على هذا الوجه يعتبر قبولاوتوق سفتجةلل
ما عدا ذلك فإن التوقيع المجرد على الوجه يعد توقيع الضامن بعبارة تفيد الضمان الاحتياطي 

مقبول كضمان "، لم يشترط المشرع الجزائري عبارة معينة وإنما أورد عبارة 2اضمانا احتياطي
يل المثال ويجوز أيضا أن تكون العبارة فيما يؤدي معنى هذه الأخيرة ولعل أهم على سب "احتياطي

أضمن فلان في دفع "أو "معتمد للضمان" أو  "للضمان الاحتياطي"العبارات التي أوردتها التشريعات 
 ."المبلغ

 فالكتابة في هذه الحالة يقصد بها التوقيع :الضمان الاحتياطي الحاصل على ظهر السفتجة -ب 
، وهكذا فإذا أراد "على سبيل الضمان الاحتياطي"مثل عبارة مرفقا بالصيغة التي تفيد الضمان 

 السفتجة الضامن الاحتياطي تقديم ضمانه احتياطيا على ظهر السفتجة  فعليه أن يوقع على ظهر
مانا ويضيف أية عبارة تفيد الضمان الاحتياطي  لأن التوقيع المجرد على ظهر السفتجة لا يعتبر ض

 .3بل يعد تظهيرا على بياض احتياطيا

                                                             

    .من القانون التجاري الجزائري 409المادة  -  1

  .127ص 1993، المملكة المغربية، مطبعة بابل، الطبعة الأولى وراق التجارية في القانون المغربي،المختار بكور، الأ -  2
المملكة دار الملك محمد الخامس للنشر والتوزيع،  ،2013الوجيز في شرح الأوراق التجارية، طبعة لطيفة بنخير،  -  3
  .76ص ،2013، يةلمغربا
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فكما يمكن أن يقع الضمان الاحتياطي على  :الضمان الاحتياطي الحاصل على الوصلة  -ج
السفتجة ذاتها يمكن أن يقع على ورقة متصلة بها وغالبا ما يتم ذلك عندما يمتلئ ظهر السفتجة 

  .1جا لكافة أثاره القانونيةوهكذا فالضمان الحاصل على هذه الوصلة يعتبر صحيحا ومنت

فقد  الورقة التجاريةخروجا على مبدأ الكفاية الذاتية في  :الضمان الحاصل على ورقة مستقلة  -د
الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة ويكون بذلك قد استفاد من التحفظ الوارد  الجزائريأجاز المشرع 

هذا المؤتمر كانت ترفض الأخذ بذلك حيث أن هناك وفودا عديدة خلال  .في قانون جنيف الموحد
من في الفقرة الثالثة  الجزائري فلقد نص المشرع  أي الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة ولذلك

و يجب أن يكتب الضمان الاحتياطي على نفس ..... "من القانون التجاري الجزائري  409المادة 
لا يوجد لهذا الضمان و "...... ن صدورهالورقة المتصلة بها أو بسند يبين فيه مكا السفتجة أو

مكان  شرط الضمان على ورقة مستقلة هو ذكر لكتابةصيغة محددة إلا انه من بين أهم ما يلزم 
 .2صدوره

  :ولصحة الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة لابد من توفر شرطين

ره القانونية إلا إذا من المنطقي أن الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة لا ينتج  آثا:الشرط الأول
توافرت صيغته على معلومات السفتجة موضوع الضمان من اسم الساحب والمسحوب عليه ومبلغ 

  .غير ذلك من البيانات الإلزامية والسفتجة واسم المستفيد وتاريخ الاستحقاق 

لضمان وهو ما نصت عليه كما سبق ويتعلق هذا الشرط بذكر مكان صدور هذا ا :الشرط الثاني 

السبب وراء جواز قبول الضمان الاحتياطي بورقة مستقلة جاء  409/033ذكرنا المادة و

لضرورات عملية فأحيانا الحامل يود الحصول على ضمان للسفتجة من طرف شخص موجود في 

لها لهذا الضامن لوضع ارسإ حالةمكان بعيد لكنه يتخوف في هذه الحالة من ضياع السفتجة في 
                                                             

  .307ص ،السابقمرجع ال عبد الفتاح مراد، -  1
  

  .128ص المرجع السابق، المختار بكور، -  2
و يجب أن يكتب الضمان الاحتياطي على نفس السفتجة أو :"........من القانون التجاري الجزائري   409/3المادة  -  3

  ......"الورقة المتصلة بها أو بسند يبين فيه مكان صدوره
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التي رأيناها في الشرط  سفتجةأن يصدر ضمانه بورقة مستقلة عن ال همنطلب يتوقيعه عليها لذلك 

  .1الضمان بورقة مستقلة يطالبه بتحديد مكان صدورالأول ثم 

بالإضافة إلى شرط الكتابة الذي يعتبر ضروري لنشوء الضمان  :تاريخ الضمان الاحتياطي  - 2

  السفتجةينشأ بين تاريخ إنشاء  الضمانأن  ريخ فالأصلاخر الذي هو التآالاحتياطي فإننا نجد شرط 

ستحقاقها ولكن الإشكال الذي يطرح هو في حالة تقديم الضمان بعد هذا التاريخ بمعنى بعد اوتاريخ 

وهنا يجب التمييز بين ما إذا قدم هذا الضمان بعد ميعاد استحقاق السفتجة  .سفتجةتاريخ استحقاق ال

م الأجل المحدد لتحرير هذا الاحتجاج أو قدم بعد هذا قبل تحرير الاحتجاج، أو قبل انصراو

فإذا قدم الضمان الاحتياطي بعد ميعاد الاستحقاق ولكن قبل تحرير الاحتجاج أو قبل  .التاريخ

لتحرير هذا الاحتجاج فإن الضمان يعتبر صحيحا ويرجع السبب هنا وراء  ةل المحدداانقضاء الآج

أما في حالة تقديم الضمان الاحتياطي بعد  .يعاد الاستحقاقلا تنتهي عند حلول م السفتجةذلك أن 

فإن هذا الضمان  هالاحتجاج أو بعد انقضاء الأجل المحدد لتحرير ميعاد الاستحقاق ولكن بعد تحرير

في هذه الحالة  لة عادية وذلك قياسا على التظهيرلا يعتبر ضمانا صحيحا وإنما يعتبر مجرد كفا

  .2لا غير والذي يعتبر كحوالة عادية

  

  

  

  

                                                             

دراسة في ضوء القانون والاجتهاد القضائي ) الشيك -لأمر السند - الكمبيالة(  الاوراق التجارية ،أحمد الكويسي -  1
    .166ص ،2007المغرب، الطبعة الأولى، مطبعة أميمة، المغربي والمقارن،

  .130ص المرجع السابق، المختار بكور، -  2
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  انيـالمطلب الث

  اطيـان الإحتيـاق الضمـنط 

إن الحديث عن نطاق الضمان الاحتياطي، أي مدى التزام الضامن الاحتياطي بضرورة         

يستدعي التطرق إلى  ،الوفاء بمبلغ السفتجة في تاريخ الاستحقاق إذا لم يوف بها المدين الأصلي

انية رجوع الحامل على الضامن الاحتياطي قبل تاريخ الضمان الكلي والجزئي كما أن إمك

الاستحقاق يتطلب التحدث عن ضمان القبول والوفاء وهذا ما سنتعرض له في الفرعين المواليين 

  .من هذا المطلب

  رع الأولـالف
  ان الكلي أو الجزئي لمبلغ السفتجةـالضم 

 ،حتياطي تابع لالتزام المدين المضمونوبالرجوع إلى الأحكام العامة فإن التزام الضامن الا       
وهذه التبعية تقضي بأن لا يزيد التابع عن التزام المتبوع ولكن بإمكانه أن ينقص من التزامه 

اوز حدود التزام المدين المضمون مقارنة بالمتبوع فالتزام الضامن الاحتياطي لا يجب أن يتج
مبلغ  كليكفل وفاء شأن المدين المضمون أن الضامن الاحتياطي شأنه  العام الأصلو .حتياطياإ

. ومع ذلك يمكن للضامن أن يحدد ضمانه بتخصيصه لضمان وفاء جزء من مبلغ السفتجة ،السفتجة
وإلا اعتبر ضمانه شاملا لكل مبلغ السفتجة ما لم يكن الضمان  هأن يبين ذلك إذا أراد عليهويتعين 

اشتراط عدم  حتياطيالاكما يجوز للضامن  .1ةمقدما لمصلحة ملتزم بجزء من مبلغ هذه الأخير
التضامن مع المدين المضمون باعتبار أن التضامن ليس من النظام العام وذلك بأن لا يرجع عليه 

وعلى هذا الأساس فالضامن الاحتياطي يمكن أن يشمل . لا بعد تجريد المدين المضمون من أموالهإ
فقط من المبلغ وهو ما يعرف بالضمان الجزئي ضمانه كامل المبلغ كما يمكن أن يقتصر على جزء 

 .للسفتجة

                                                             

  .164ص  أحمد الكويسي، المرجع السابق، -  1
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والتزام المدين والواقع أنه من الصعب إجراء موازنة دقيقة بين التزام الضامن الاحتياطي       
المضمون احتياطيا غير أنه يمكن القول بضرورة عدم مجاوزة التزام الضامن الاحتياطي لالتزام 

  .1لال من الأحواالمدين المضمون احتياطيا في أي ح

  رع الثــانيـالف

  اء للسفتجةـان الوفـول و ضمـان القبـضم

ن الضامن الاحتياطي لا يضمن الوفاء فحسب بل يضمن القبول أيضا ما لم يكن إالأصل        
غير  ،2معفى من ضمان القبول بشرط صريح) الساحب أو المظهر(الضمان قد قدم لمصلحة موقع 

ومنه يمكن لمقدم الضمان أن . 3أن يقصر ضمانه على القبول أو الوفاءأنه يجوز لمقدم الضمان 
إما في كامل مبلغ السفتجة أو في يحصر التزامه في القبول دون الوفاء أو في الوفاء دون القبول 
  .4جزء منه أو يلتزم فقط تجاه الحامل الحالي دون الحاملين اللاحقين

  
  المطلب الثــالث

 ـاطيان الاحتيـــار الضمـآث 

يترتب على الضمان الاحتياطي التزام الضامن الاحتياطي بمجرد توقيعه على السفتجة التزاما       
المضمون بالوفاء بقيمة السفتجة تجاه كل حامل لها مع المدين تجاريا صرفيا مستقلا عن التزام 

زام الضامن ورود استثناء في حالة ما إذا ورد الضمان الاحتياطي على ورقة مستقلة فيكون الت
الاحتياطي في هذه الحالة خاصا بمن صدر الضمان لصالحه كما يعتبر التزام الضامن الاحتياطي 

                                                             

  .92ص ،2007الإسكندرية، ر الجامعة الجديدة،دط، دا التأمينات الشخصية و العينية، رمضان أبو السعود، -  1
  

  .124ص سابق،المرجع ال مصطفى كمال طه، -  2
  .93ص سابق،المرجع ال نسرين شريفي، - 3

  .163ص المرجع السابق، أحمد الكويسي، -  4
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في نفس الوقت التزاما تبعيا يتأثر بما يحصل لالتزام المضمون احتياطيا ولذا قيل أن هذا الالتزام 
  .1أصلي وتبعي في آن واحد

نجد أن ضامن الوفاء يلتزم  ،التجاري الجزائري من القانون 409وبالرجوع إلى نص المادة        
بكل ما التزم به المضمون بمعنى أن الضامن الاحتياطي ملتزم صرفي كسائر الموقعين على 

توقيعه بالضمان يترتب في ذمته التزام صرفي والتزامه هذا تجاري على مجرد أي أنه وب ،السفتجة
   .2كون تجاريةاعتبار أن جميع الأعمال التي ترد على السفتجة ت

وفيما يلي سنوضح آثار الضمان الاحتياطي من خلال تشريح العلاقة القانونية إلى ثلاثة        
فروع سنتناول فيها على التوالي الآثار المترتبة على الضمان الاحتياطي في علاقة الضامن 

الاحتياطي  الاحتياطي بالحامل ثم علاقة الضامن الاحتياطي بالمضمون وأخيرا علاقة الضامن
  .بباقي الموقعين على السفتجة

  رع الأولـالف
  لـاطي بالحامـحتيـامن الإة الضـعلاق

لعلاقة لا شك أن الحامل هو المستفيد من الضمان لأنه يقوي مركزه ويعززه لهذا سنتطرق        
  :الضامن الاحتياطي بالحامل في هذا الفرع كما يلي

يلتزم الضامن الاحتياطي بمجرد توقيعه على  :م صرفيالتزام الضامن الاحتياطي التزا :أولا
السفتجة التزاما صرفيا بقبولها ووفائها للحامل وكل الموقعين اللاحقين للمدين المضمون لأن مركز 

و يخضع هذا الالتزام لأحكام قانون الصرف  .الضامن الاحتياطي يتحدد بمركز المدين المضمون
هلة قضائية للوفاء ولا يحق له التمسك تجاه الحامل الحسن النية فادة من مستفالضامن لا يمكن له الإ

كما أن للحامل أن يرجع عليه لمطالبته منفردا أو بالتضامن مع الشخص  ،بدفوعه الشخصية
 .3ةالمضمون وسائر الملتزمين في السفتج

                                                             

  .382ص سابق،المرجع ال ،سعد تركي بن محمد الخثلان -  1

  .182ص سابق،المرجع ال عبداالله محمد العمران، -  2
  

  .274سابق، صالمرجع الإلياس حداد،  -  3
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خطاره كما للضامن الاحتياطي للمظهر أن يتمسك تجاه الحامل بالإهمال في حالة إغفال إ      
  .بالاحتجاج شخصيا

يعتبـر الضـامن الاحتيـاطي     :ي كفيل متضامن مع المدين المضـمون الضامن الاحتياط -ثانيا
مع المدين المضمون بمجـرد توقيعـه بضـمان الوفـاء والقبـول ويلتـزم       بمثابة كفيل متضامن 

 وهـذا مـا يعطـي الحامـل مطلـق الحريـة       ،الضامن الاحتياطي بما يلتزم به المدين المضمون
وفـي   .في توجيه المطالبة إلى المدين المضمون أو إلى الضـامن الاحتيـاطي أو لكليهمـا معـا    

حالة اختيار الحامل للضامن الاحتياطي لمطالبته بقيمة السـفتجة لا يحـق لهـذا الأخيـر الـدفع      
ينـه ممـا   بالتجريد وهو الدفع الذي يحتم الرجـوع علـى المـدين المضـمون أولا واسـتيفاء د     

كما ليس للضامن الاحتيـاطي الـدفع بتقسـيم الـدين فـي حالـة تعـدد         .1لأموا يوجد لديه من
بحيث أن الحامل يستطيع على أي مـنهم بكامـل مبلـغ السـفتجة سـواء      الضامنين الاحتياطيين 

قـام  وفـي حالـة أن أحـد الضـامنين     ، مجتمعين أو منفردين بحسب ما تقتضيه مصلحته اكانو
يع الرجوع علـى الضـامنين الآخـرين إلا بمقـدار حصـة      مبلغ السفتجة لحاملها لا يستط بوفاء

وذلك لأن علاقـة الضـامنين الاحتيـاطيين فيمـا بيـنهم تختلـف       كل منهم من الدين المضمون 
اختلاف جـذريا عـن علاقـة الضـامن الاحتيـاطي بالحامـل لأنهـم وإن تعـددوا لا يتغيـر          

تطبـق علـيهم الأحكـام     مركزهم القانوني ولأنهم يحتلون نفس المركز فـي العلاقـة الصـرفية   
ــوعهم   ــي رجــ ــة فــ ــة للكفالــ ــهم   العامــ ــى بعضــ ــبععلــ                                                                                   .2ضالــ

إن التـزام الضـامن الاحتيـاطي التـزام تـابع      :التزام الضامن الاحتياطي التزام تـابع   -ثالثا
حـوال انقضـاء التـزام المـدين     صـور فـي أي حـال مـن الأ    لمدين المضمون فلا يتالالتزام 

الضامن الاحتياطي ولعـل مـن أهـم نتـائج هـذه التبعيـة هـو        المضمون دون انقضاء التزام 
 الإبـراء المكنة التي في حوزة الضامن الاحتياطي للدفع بأسـباب انقضـاء الـدين كالمقاصـة و    

 إذا كـان الضـامن الاحتيـاطي    همـال الحامـل لا يصـح إلا   لإأما التمسك بالسقوط  .3موالتقاد
                                                             

  .382ص مرجع السابق،ال سعد تركي بن محمد الخثلان، -  1

  .92ص سابق،المرجع ال رمضان أبو السعود، -  2

  .95سابق، صالمرجع ال علي البارودي، -  3
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وفـي غيـر هـاتين     ،ضامنا لأحد المظهرين أو ضامنا للسـاحب الـذي قـدم مقابـل الوفـاء     
السـقوط لسـبب الإهمـال لأن هـذا الـدفع      بالحالتين يفقد الضامن الاحتياطي حقه في التمسك  

  . يصبح مكنة للمدين المضمون لا لكفيله

على تبعية التزامه لالتزام المدين المضمون الاستفادة من  كما يمكن للضامن الاحتياطي بناءا       
وخروجا عن القواعد العامة للكفالة والتي تقضي  .الأجل الممنوح من طرف الحامل للمسحوب عليه

بتبعية التزام الكفيل لالتزام المكفول صحة وبطلانا فإن المشرع الجزائري قد أفرد التزام الضامن 
أن التزام الضامن الاحتياطي يبقى صحيحا ولو بطل التزام المدين  الاحتياطي بحكم خاص مفاده

المضمون لأي سبب من الأسباب تبعا لمبدأ استقلالية التواقيع لكن بالرغم من كل هذا منح القانون 
للضامن الاحتياطي مكنة دفع مطالبة الحامل سيء النية بالدفوع المتعلقة ببطلان التزام المدين 

ة إلى الدفوع الشكلية والتي تبطل الورقة التجارية لذلك يحق للضامن بالإضاف ،1المضمون
  .الاحتياطي وسائر الملتزمين التمسك بهذه الدفوع

  
  انيـرع الثـالف

  ونـن المضمـبالمدي الضامن الإحتياطية ـعلاق
إذا دفع الضامن "....:التي تنص علىو 409بالرجوع إلى الفقرة الأخيرة من المادة       
طي قيمة السفتجة يكتسب الحقوق الناتجة عنها تجاه المضمون والملتزمين له بمقتضى الاحتيا

 2".السفتجة

من المنطقي أن يرجع الضامن الاحتياطي على المدين المضمون بكل ما وفاه لحامل السفتجة       
عن السند بالدعوى الصرفية باعتباره الحامل الجديد للسفتجة والذي آلت إليه جميع الحقوق الناشئة 

وذلك للاستفادة من أحكام قانون الصرف مثل استقلال التواقيع وتطهير الدفوع والحجز  ،التجاري

                                                             

  .144ص ،نفسهالمرجع  علي البارودي، -  1

  .من القانون التجاري الجزائري 409المادة  -  2
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التحفظي، غير أنه من جهة أخرى يمكنه الرجوع بناءا على دعوى الكفالة الشخصية في حالة تقادم 
  .الدعوى الصرفية أو سقوطها للإهمال

ادة السابقة الذكر فإن الضامن الاحتياطي يحل محل المدين وبالإضافة إلى هذا وكما أقرته الم       
غير أنه لا يستطيع الرجوع على المظهرين  المضمون في جميع حقوقه الناتجة عن السفتجة

اللاحقين للمدين المضمون فهو ضامن لهم فلا يحق له الرجوع عليهم حاله حال ضامنه 
لى الضامن الاحتياطي في أي حال من كما لا يمكن للمدين المضمون الرجوع ع .1يالاحتياط

الأحوال وتطبيقا لهذا الحكم لا يجوز للساحب الذي آلت إليه حيازة السفتجة أن يرجع على ضامنه 
   .2يالاحتياط

وفي حالة أن المدين المضمون هو الساحب لا يرجع الضامن الاحتياطي إلا عليه وعلى      
مضمون هو المسحوب عليه القابل لا يستطيع الضامن المسحوب عليه القابل وفي حالة أن المدين ال

حد المظهرين أالاحتياطي الرجوع على غير المدين المضمون أما إذا كان المدين المضمون هو 
لى الساحب والمسحوب كان للضامن الاحتياطي الرجوع على المدين المضمون وسابقيه بالاضافة إ

  .عليه القابل

  

  الثـرع الثـلفا
 ن على السفتجةـاطي بباقي الموقعيـن الاحتيامـة الضـعلاق 

الذي قام بوفاء السفتجة ما للمدين المضمون من حقوق في الرجوع على  الاحتياطيللضامن        
والتي تكرس  409الأخيرة من المادة الموقعين وهذا ما أقره المشرع الجزائري من خلال الفقرة 

الضامن الاحتياطي بمجرد وفائه للسفتجة محل والتي مضمونها حلول  بشكل واضح نظرية الحلول
الضامن  المدين المضمون في كل ما يملكه من حقوق وما يترتب عليه من التزامات بحيث أن

                                                             

   .116ص ،السابقمرجع ال ساوي محمد الطاهر،بلعي - 1

  .77ص سابق،المرجع ال راشد راشد، -  2
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الاحتياطي الذي وفى قيمة السفتجة يستفيد من الصلاحيات الممنوحة للمدين المضمون في حال 
ين كان للضامن الاحتياطي الرجوع وفائه بالسند وفي حالة أن الضمان كان لصالح أحد المظهر

  .على المسحوب عليه القابل والساحب والمظهرين السابقين 

أما إذا كان الضمان الاحتياطي لفائدة الساحب فيجوز للضامن الاحتياطي الرجوع على       
وإذا كان الضمان الاحتياطي لصالح المسحوب عليه القابل فللضامن  .1المسحوب عليه القابل

إثبات هذا الأخير وجود مقابل الوفاء لدى عدم طي الرجوع على الساحب فقط في حالة الاحتيا
  .2المسحوب عليه

والظاهر أنه لا يجوز للمسحوب عليه القابل التمسك ضد الضامن الإحتياطي الذي قام بالوفاء       
مقابل الوفاء في  بالدفوع المتعلقة بعدم تقديم الساحب لمقابل الوفاء أن قوة قرينة وجودبالسفتجة 

   .3حوزته قرينة قطعية بالنسبة للضامن الإحتياطي

على الساحب في حالة عدم تقديمه لمقابل  إلاأما ضامن المسحوب عليه ليس له أن يرجع      
  4.الوفاء

  

  

  

  

  

                                                             

  .79ص  ،السابقالمرجع  راشد راشد، -  1
  .201ص سابق،المرجع العصام حنفي محمود، -   2

  .82سابق، صالمرجع النادية فضيل،  -  3

  .129سابق، صالمرجع المصطفى كمال طه،  -  4
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  انيـالمبحث الث

  ـــنـــــــالرهــ
 مثلب ضمانات أخرى إضافة إلى الضمانات التي سبق ذكرها قد يرغب الحامل في بطل       

  .على منقول مترتب أو رهن عقارسواء كان مترتب على  رهن

الذي يقوم على تقديم المدين الصرفي أحد عقاراته لصالح المستفيد  العقاريغير أن الرهن        
نادر الوقوع في الحياة التجارية نظرا لإجراءاته المعقدة من  ،مع إتمام إجراءات الشهر العقاري

التي تتسبب عادة في عرقلة سرعة تداول  بالإضافة إلى كثرة النفقات ،ناحية الشهر والحجز
  .به في أجل قصيرالسفتجة خاصة وأن الالتزام الصرفي المضمون بتأمين عيني ينشأ للوفاء 

على تسليم بعض الأموال المنقولة لحامل السفتجة ضمانا  فهو الذي يقوم المنقولأما رهن       
للوفاء بقيمتها في تاريخ الاستحقاق وفي بعض الحالات قد يكون محل الرهن سندات تجارية 
يظهرها المدين الصرفي تظهيرا تأمينيا لحامل السفتجة أو قيما منقولة أو بضاعة يتم تسليمها 

ة الغير كان لزاما أن تنتقل حيازة هاته المنقولات مع وحتى تنفذ آثار الرهن في مواجه .للحامل
  .1وهو ما يشكل صعوبة من الناحية العملية آخر السفتجة من حامل إلى

سندرسه من خلال مطلبين سنتعرض لمفهوم الرهن  وللتمعن في تفاصيل هذا الضمان      
  .ثانيلآثاره في المطلب السنتطرق كضمان للوفاء بالسفتجة في المطلب الأول و

  

  

  

  

                                                             

  . 282ابق، ص سالمرجع ال إلياس حداد، - 1
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  المطلب الأول
  اء بالسفتجةـان للوفـن كضمـمفهوم الره

التأمينات العينية والتي يمكن للدائن أن يلجأ إليها لضمان دينه في مواجهة  أهمالرهن أحد       
  .1متعلق بمحل الرهن لأن استيفاء قيمتهاالمدين فهو عقد يحقق الأمان والثقة لحامل السفتجة 

أو منقولاته أحد عقاراته  مقدمايتقدم شخص ثالث غير المدين بوفاء السفتجة من الممكن أن ف     
ما يتمتع به المرتهن ولعل  كضمان للوفاء بالورقة التجارية وهذا ما يسمى اصطلاحا الكفيل العيني،

من حقوق في مواجهة المدين الراهن من حق للتتبع والتقدم سيعزز ائتمان السفتجة ويمنح الحامل 
لبيان مفهوم الرهن كضمان من و .مان طمأنينة وراحة وهو ينتظر تاريخ الاستحقاقطالب الض

نتناول تعريف الرهن في الفرع الأول ونتطرق  ،ضمانات الوفاء بالسفتجة سنتناوله في ثلاثة فروع
  .لأشكال الرهن في الفرع الثاني ولشروطه في الفرع الثالث

  الفرع الأول
  سفتجةتعريف الرهن كضمان للوفاء بال 

لم تتعرض التشريعات ولا الفقه لتعريف هذا النوع من الضمان لذلك سنحاول تعريفه         
انطلاقا من الأحكام العامة خاصة ما جاء في القانون المدني الجزائري في تعريف الرهن الرسمي 

ا عينيا الرهن عقد يكسب به الدائن حق" ج بقولها .م  .ق 882المادة  ، خاصة ما جاء فيوالحيازي
على عقار لوفاء دينه يكون له بمقتضاه أن يتقدم على الدائنين التالين له في المرتبة في استيفاء حقه 

  ."من ذلك العقار في أي يد كان

الرهن الحيازي عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى :" 948و المادة 
للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشيء إلى أن يستوفي الدين أجنبي يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه 

                                                             

 شعبة الفقه، ،الإسلاميلنيل درجة ماجستير في الفقه  بحث، أحكام الأوراق النقدية و التجارية ستر بن ثواب الجعيد، -  1
، ص 1985/1986 المملكة العربية السعودية، جامعة أم القرى، قسم الفقه وأصوله،كلية الشريعة والدراسات الاسلامية،

251.  



  للوفاء بالسفتجةللوفاء بالسفتجة  الاتفاقیةالاتفاقیة  الضماناتالضمانات/ / الثـــانيالثـــانيضمانات الوفاء بالسفتجة في التشریع الجزائري      الفصل ضمانات الوفاء بالسفتجة في التشریع الجزائري      الفصل 
 

76 
  

و أن يتقدم الدائنين العاديين و الدائنين التالين له في المرتبة في أن يتقاضى حقه من ثمن هذا 
  .1"الشيء في أي يد يكون

  :بناءا على نص المادتين يمكن تعريف الرهن كضمان للوفاء بالسفتجة على أنه        

 ا كان أومنقول ماديعقار أو على  الدائن المرتهن حامل السفتجةي يتقرر لمصلحة حق عين      
في استيفاء  التقدم على سائر الدائنينحق بموجبه  لحامللويكون للوفاء بقيمة السفتجة ضماناً  امعنوي

   .حقه من العين المرهونة

  

  الفرع الثاني 
  أشكال الرهن كضمان للوفاء بالسفتجة 

وذكرنا يمكن للرهن كضمان للسفتجة أن يأخذ صورة الرهن العقاري أو الرهن كما سبق       
  :على منقول وهذا ما سنفصل فيه من خلال هذا الفرع 

تاريخ الاستحقاق يمكنه أن يرتاب في ما إذا كان إن الحامل وهو في فترة انتظار حلول        
تؤمن حقه في هذا، فيطلب ترتيب رهن سيستوفي قيمة السفتجة  أو لا وهذا ما يدفعه لإيجاد حلول 

و من أحد أو من المسحوب عليه ألمظهر الذي تلقى منه السفتجة من اإما  أو على منقول عقارعلى 
  .الملتزمين في السفتجة إذا قام بالرجوع الصرفي قبل تاريخ الاستحقاق

  :والرهن يمكن أن يكون رسميا أو حيازيا      

يعتبر الرهن الرسمي لعقار معين كتأمين للوفاء :اء بالسفتجة الرهن الرسمي كضمان للوف-أولا
السفتجة نادر الوقوع نظرا لتعقيد إجراءاته وطولها وهذا ما يتعارض مع سرعة الحياة التجارية ب

نعقاد أركانه الموضوعية من رضا ولكن في حالة وقوعه كان لزاما ا، 2مما يعرقل تداول السفتجة

                                                             

  .من القانون المدني الجزائري 948و  882المادتين  -  1

  .282سابق، صالمرجع الإلياس حداد،  -   2
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بالإضافة إلى الأركان الشكلية والمتمثلة في الكتابة  عيوب الرضا محل وسبب وخلو الإرادة منو
 .1الرسمية والشهر العقاري

  .حامل السفتجة حيث ينشأ حق الرهن الرسمي بالاتفاق بين المدين الراهن والدائن المرتهن     
 عقد رضائي لا يشترط لانعقاده أي شكل خاص:الرهن الحيازي  كضمان للوفاء بالسفتجة - ثانيا

 بعكس الرهن الرسمي وينعقد بمجرد تطابق إرادتي الدائن المرتهن حامل السفتجة والمدين الصرفي
 .لبيع بالمزاد العلنياللحيازة و قابل للتعامل فيه مادام قابلا منقولويمكن أن يكون محله أي 

أخرى ولعل الرهن الأكثر ترتيبا لضمان السفتجة هو رهن المنقولات كرهن أوراق تجارية       
ها تظهيرا تأمينيا لحامل السفتجة مع إعطائه سلطة تحصيلها طبقا لنص ضمانا للسفتجة بتظهير

مع إثبات ذلك  أو رهن قيم منقولة كالأسهم أو أوراق مالية .من القانون التجاري 06/  31المادة 
  .2بعقد رسمي مع القيد في الدفاتر إن وجدت

للحامل أو يمكن  هارة عن بضاعة يكون الرهن بتسليموفي حالة أن الشيء المرهون هو عبا      
ويعتبر الحامل حائزا للبضاعة ، 3تظهير سند خزنها مع السفتجة ليتداوله الحملة المتعاقبين للسفتجة

  .4متى كان بحوزته سند الشحن مهما كان مكانها
برهن حيازي  ومن أهم الصور الشائعة لهذا الرهن السفتجة المستندية وهي سفتجة مضمونة       

وهي سفتجة يسحبها شاحن  .من أهم وسائل تنفيذ عقود التجارة الخارجية تعتبرعلى منقول و
بضاعة بيعت لمستورد أجنبي وشحنت على سفينة بمقتضى سند شحن يرفق بالسفتجة ويتم تظهيره 
معها وبعد أن يسحب الشاحن السفتجة يسلمها لمصرفه رفقة مستندات خاصة بفتح الاعتماد 

لتغطية هذه العملية ولا تسلم هذه المستندات للمستورد إلا بعد أن يكون قد  مستندي باسم المستوردال

                                                             

الرهن الرهن الرسمي و حق الاختصاص و:يةالتأمينات العين(رح القانون المدنيالواضح في ش محمد صبري السعدي،  -  1 
  .29،239، ص2008 ،الجزائر ، دار هومة للطباعة و النشر و التوزيع،الطبعة الأولى ،)الحيازي وحقوق الامتياز

و يجب أن تثبت حوالة الدين المتعلقة بالأموال المنقولة بعقد رسمي، و تحصل ...:"من القانون التجاري 31/6المادة  - 2
  ".السندات التجارية المسلمة كرهن من طرف الدائن المرتهن

  .267ص سابق،المرجع ال عبد الحميد الشواربي، - 3

و يعتبر الدائن حائزا للبضائع متى كانت تحت تصرفه في مخازنه أو :" ...تجاري الجزائريمن القانون ال 32/2المادة  -  4
  ".سفنه ، أو في الجمرك أو في مستودع عمومي أو كان بيد الدائن قبل وصولها وثيقة شحن أو أي سند نقل آخر معادل لها
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استوفى قيمة الاعتماد المفتوح وفي غضون هذه العملية تعتبر البضاعة المشحونة رهنا ضامنا 
  .1للوفاء بالسفتجة

  الفرع الثالث
  شروط الرهن كضمان للوفاء بالسفتجة

لرهن باختلاف صوره فالرهن الرسمي يستوجب شروطا شكلية لا توجد في تختلف شروط ا     
  :الرهن الحيازي وهو ما سنتطرق له في هذا الفرع من خلال العنصرين المواليين

كغيره من العقود ينشأ الرهن الرسمي بتوافر : شروط الرهن الرسمي كضمان للوفاء بالسفتجة:أولا
المحل ن والدائن المرتهن وأهلية الراهن والمرتهن والشروط الموضوعية من تراضي بين الراه

الذي هو العقار المرهون والذي يشترط فيه أن يكون قابلا للتعامل فيه والتنفيذ عليه بالمزاد العلني و
   ،وأن يكون موجودا ومعينا تعيينا دقيقا بذاته وملحقاته ويجب أن يكون العقار ملكا للمدين الراهن

من القانون  883وذلك طبقا للمادة الشكلية والمتمثلة في الكتابة الرسمية بالإضافة إلى الشروط 
ويفهم من النص  ."لا ينعقد الرهن إلا بعقد رسمي أو حكم أو بمقتضى القانون" المدني بقولها 

ولا .2وفقا للأشكال المطلوبة قانوناوجوب تحرير عقد الرهن الرسمي عن طريق موظف عمومي 
مواجهة الغير إلا باستكمال الشكلية بشهر عقد الرهن الرسمي في المحافظة  يعتبر الرهن نافذا في

  .السفتجةبالعقارية مع الإشارة أن الرهن هو عبارة عن ضمان للوفاء 
  :لكل تصرف قانونيالشروط الموضوعية العامة  هيو:شروط الرهن الحيازي:ثانيـا 

   .تطابق إرادتي الراهن والمرتهن:الرضا  - 1
  .ة الراهن والمرتهن لأن الرهن من أعمال التصرفأهلي: الأهلية  - 2

هو الشيء المرهون والذي يشترط فيه التعيين وقابلية التعامل فيه والتنفيذ عليه : المحل  - 3
 .بالبيع في المزاد العلني والوجود وقت الرهن وأن يكون ملكا للراهن

 3.يشترط فيه المشروعية وهو دوما مشروع كضمان للسفتجة: السبب  - 4

                                                             

  .100ص سابق،المرجع ال نسرين شريفي، - 1
 جامعة بن يوسف بن خدة، كلية الحقوق بن عكنون، د ط،،)ملخص محاضرات(مي الرهن الرس محمدي سليمان ، -  2

  .15ص ،2009-2008الجزائر ،
  .168ص ،سابقالمرجع ال عمار بوضياف، -  3
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  طلب الثانيالم
  آثار الرهن كضمان للوفاء بالسفتجة

الراهن والمرتهن هما طرفا عقد الرهن ولذا تنشأ بتمامه آثار تتمثل في إلتزامات وحقوق       
غير أن أهم أثر هو ما يكتسبه الحامل المرتهن من حقوق في مواجهة الغير من باقي  .الطرفين

رتبة على الرهن كضمان للوفاء بالسفتجة سنقسم هذا ولبيان الآثار المت .1الموقعين على السفتجة
المطلب إلى ثلاثة فروع سنتناول في أولها آثار الرهن كضمان للوفاء بالسفتجة على المدين الراهن 

آثار الرهن وفي الفرع الثاني آثار الرهن كضمان للوفاء بالسفتجة على الحامل وفي مطلب ثالث 
  .موقعينكضمان للوفاء بالسفتجة على باقي ال

  رع الأولـالف
  آثار الرهن كضمان للوفاء بالسفتجة على المدين الراهن

بانعقاد عقد الرهن تترتب في ذمة المدين الراهن إلتزامات كما يكتسب حقوقا على العين       
  : المرهونة في مواجهة الدائن المرتهن وهذا ما سنتطرق له في العنصرين الآتيين 

   مدين الراهنالوحقوق إلتزامات :أولا 

يلتزم المدين الراهن بترتيب حق الرهن للحامل كما يلتزم البائع بتسليم :التزامات المدين الراهن - 1
المبيع للمشتري وينفذ هذا الالتزام بمجرد إتمام العقد بقوة القانون دون الحاجة إلى القيام بأي إجراء 

بنقل المكية أو أي حق عيني آخر من الالتزام "مدني جزائري بقولها  165ودليل ذلك نص المادة 
إذا كان محل الالتزام شيئا معينا بالذات يملكه  الحق العيني، شأنه أن ينقل بحكم القانون الملكية أو

 ."وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالإشهار العقاري الملتزم ،

ي في المواد من بضمان سلامة الرهن حيث نص عليها المشرع المدنكما يلتزم الراهن        
وللدائن  يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن،"ج .م.ق 898حيث نصت المادة ) 900إلى  898(

المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا وله في حالة 
                                                             

  .86ص ،السابقالمرجع  محمد صبري السعدي، -  1
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ا ينفق في الاستعجال أن يستخدم ما يلزم من الوسائل التحفظية اللازمة و أن يرجع على الراهن بم
كما يلتزم أيضا بضمان التعرض الشخصي بالامتناع عن كل عمل أو قانوني أو مادي  ،"ذلك

كما يلتزم بضمان تعرض الغير بإدعاء حقوق على العقار  .يتعارض مع حقوق الدائن المرتهن
 .1المرهون فيما يتعارض مع حقوق المرتهن حامل السفتجة كإدعاء الملكية بسند سابق لقيد الرهن

هلاك العين المرهونة لسبب خارج عن إرادة الراهن كان له الخيار في أن يقدم ضمانا في حالة و
أما إذا كان الهلاك بسبب  .كافيا أو أن يوفي قيمة السفتجة للحامل فورا قبل حلول تاريخ الاستحقاق

افي محل العين الراهن فالخيار لحامل السفتجة إما في استيفاء قيمة السفتجة حالا أو بطلب تأمين ك
  .2الهالكة

كما يلتزم الراهن بنفقات الرهن والمتمثلة في مصاريف العقد والقيد غي أن هذا الالتزام ليس       
اسم النفقات مناصفة بين الراهن من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفته كالاتفاق على تق

  .المرتهنو

سلطة التصرف والاستعمال والاستغلال ما دام عقد يبقى الراهن متمتعا ب:حقوق المدين الراهن -2 
   .3مادام لا يمس بحقوق الحامل بإنقاص الضمان أو إتلافه ،الرهن نافذا في مواجهة الغير

  

  

  

  

  
                                                             

  .21ص سابق،المرجع ال محمدي سليمان، -   1

ا تسبب الراهن بخطئه في هلاك العقار المرهون أو تلفه كان للدائن إذ:"من القانون المدني الجزائري 899المادة  -  2
و إذا نشأ الهلاك أو التلف عن سبب لا ينسب إلى الدائن .المرتهن الخيار بين أن يطلب تأمينا كافيا أو أن يستوفي حقه فورا 

  ...."أو أن يوفي الدين فورا قبل حلول الأجلو لم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين ،فللمدين الخيار بين أن يقدم تأمينا كافيا 
 ،2010الجزائر،  عين مليلة، دار الهدى، الـتأمينات العينية، الواضح في شرح القانون المدني، محمد صبري السعدي، -  3
  .102ص
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  انيـرع الثـالف
  آثار الرهن كضمان للوفاء بالسفتجة على الحامل

حفظ الشيء المرهون  يقع على عاتق الدائن المرتهن التزام :التزامات الدائن المرتهن-أولا 
ء المرهون وكما سبق و ذكرنا يتوجب على الدائن المرتهن إدارة الشي .صيانته مادام في حيازتهو

، والعناية التي يبذلها حامل السفتجة في الحفاظ على الشيء المرهون يفترض فيها أن واستثماره
  .تكون عناية الرجل المعتاد

 ملتزمارهون هي حيازة عرضية في مواجهة المالك يكون وبما أن حيازة الحامل للشيء الم       
كما أن سوء .1رد الشيء المرهون عند انقضاء حقه في الرهن لأي سبب من أسباب الانقضاءب

إدارة الشيء المرهون الناتج عن الإهمال يمكن أن يجبر المرتهن على التنازل عن حيازة الشيء 
راسة دون أن ينقضي الرهن أو يسترد المدين المرهون إما للمدين الراهن أو وضعه تحت الح

الراهن الشيء المرهون بمقابل دفع مبلغ السفتجة للحامل وعندئذ ينقضي الرهن بانقضاء التزام 
فإذا أساء "من القانون المدني الجزائري بقولها  958المدين صرفيا و هذا ما نصت عليه المادة 

سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالا جسيما كان للراهن  الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة
ويمكن الدائن  ."عليهالحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما 

المرتهن أن يتحلل من التزاماته بالترك الاختياري للشيء المرهون وإعادته للراهن وهذا ماجاء في 
لدائن أن يتحلل من هذه الالتزامات إذا هو تخلى عن حق ويجوز ل"...بقولها  02/ 968نص المادة 

وبترك الدائن المرتهن حقه في الرهن نزل إلى مرتبة الدائنين العاديين في استيفاء الحق  ."الرهن
  .الثابت في السفتجة

يحق للدائن المرتهن حامل السفتجة أن يظهر السفتجة : حقوق الدائن المرتهن حامل السفتجة - ثانيا
 ذا الأخيرناقلا للملكية وبذلك ينتقل الرهن بانتقال السفتجة إلى حامل جديد ويحق لهتظهيرا 

توكيليا أو تأمينيا حسب حاجته لذلك وفي التظهير التوكيلي لا تنتقل حيازة الشيء  ها تظهير
هذا الأخير لا يستطيع تظهيرها هن للوكيل لأن مهمته تتلخص في تحصيل قيمة السند فقط وتالمر

  .سبيل الوكالة إلا على
                                                             

  . 300محمد صبري السعدي، المرجع السابق ، ص  -  1
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أما في التظهير التأميني تصبح السفتجة والرهن الضامن لوفائها على سبيل الضمان لدين          
من  401ويستطيع المظهر إليه فقط تظهير السفتجة تظهيرا توكيليا وهذا ما نصت عليه المادة  آخر

   .1القانون التجاري الجزائري

قبل تاريخ الاستحقاق عن حقوقه بعد  ته حاملا للسفتجة بصف وتختلف حقوق الدائن المرتهن      
لا يكون للحامل سوى الحق في مراقبة ما يترتب عليه تاريخ الاستحقاق قبل فتاريخ الاستحقاق 

تخاذ الإجراءات التحفظية إوفي حال حدوث ذلك  يكون له  حقه أو الإنقاص منه،بالمساس 
من القانون المدني  899و 898ادا على المادتين للمحافظة على العين المرهونة من التلف اعتم

وفي حال امتناع المسحوب عليه عن القبول أو إفلاس الساحب يكون للحامل المرتهن  .2الجزائري
و في حالة اختيار المدين الراهن للرجوع عليه وامتنع هذا الأخير عن  مباشرة الرجوع الصرفي،

 للعينالبيع بالمزاد العلني الحجز ويباشر إجراءات  الوفاء كان للدائن المرتهن حامل السفتجة أن

                                                             

أو " القبض"أو " القيمة للتحصيل " التظهير محتويا على عبارة إذا كان :"من القانون التجاري الجزائري  401المادة  -  1
أو غير ذلك من العبارات التي تفيد مجرد التوكيل فيمكن للحامل أن يمارس جميع الحقوق الناتجة عن السفتجة و " بالوكالة"

  .لكنه لا يمكنه أن يظهرها إلا على سبيل الوكالة
  .سكوا ضد الحامل بالدفوع التي كان من الممكن الاحتجاج بها على المظهر و لا يمكن في هذه الحالة للملتزمين أن يتم

  .و النيابة التي يتضمنها التظهير التوكيلي لا ينقضي حكمها بوفاة الموكل أو بفقدانه الأهلية
التي تفيد  أو غير ذلك من العبارات" القيمة موضوعة رهنا"أو " القيمة موضوعة ضمانا"إذا كان التظهير يحتوي على عبارة 

فيمكن للحامل أن يمارس جميع الحقوق المترتبة على السفتجة و لكنه إذا حصل منه تظهير فلا يعد تظهيره الرهن الحيازي 
و لا يمكن للملتزمين أن يتمسكوا ضد الحامل بالدفوع المبينة على علاقتهم الشخصية بالمظهر إلا إذا .إلا على سبيل الوكالة 
  "السفتجة الإضرار بالمدين تعمد الحامل عند تسلمه

يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن ،و للدائن المرتهن أن يعترض كل عمل :"من القانون المدني الجزائري 898ة الماد -  2
أو تقصير من شانه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا و له في حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم من الوسائل التحفظية اللازمة و 

  ." الراهن بما ينفق في ذلك أن يرجع على
إذا تسبب الراهن بخطئه بهلاك العقار المرهون أو تلفه كان للدائن المرتهن :"من القانون المدني الجزائري 899 المادة  -    

و إذا نشأ الهلاك أو التلف عن سبب لا ينسب إلى الدائن و لم يقبل  .الخيار بين أن يطلب تأمينا كافيا أو يستوفي حقه فورا
  ."اللدائن بقاء الدين بلا تأمين كان للدائن المرتهن الخيار بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفي الدين فورا قبل حلول الأجل
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تبليغ المدين الراهن بهذا الإجراء وهذا ما نصت عليه يوما من تاريخ  15في أجل أقصاه  ةالمرهون
  .1من القانون التجاري الجزائري والمتعلقة بآثار الرهن التجاري 33المادة 

حامل السفتجة للمسحوب عليه لوفاء السفتجة  أما في تاريخ الاستحقاق وعند توجه الدائن المرتهن 
اهن وينقضي الرهن بوفاء السفتجة ها تبرأ ذمة المسحوب عليه والمدين الرئوقام هذا الأخير بوفا

أما  .2من القانون المدني الجزائري 964و 933لأنه وجد لضمانها وهذا بناءا على نص المادتين 
ائن المرتهن الخيار في مباشرة دعوى الرجوع المسحوب عليه عن الوفاء يكون للد امتنعإذا 

  .الصرفي أو التنفيذ على العين المرهونة

  الفرع الثالث
  آثار الرهن كضمان للوفاء بالسفتجة على باقي الموقعين

أو بمظاهر الحيازة المادية للعين ، 3ينفذ الرهن في مواجهة باقي الموقعين إما بالقيد       
المرهونة لحيازة الدائن المرتهن حامل السفتجة يكون له حق حبس وبانتقال العين  4.المرهونة

ما يخوله صلاحيتي التقدم على غيره من دائني المدين الراهن في استيفاء قيمة السفتجة الشيء وهو 
وإذا كانت العين المرهونة  .كانت لاقتضاء حقه منها أي يدمن ثمن العين المرهونة والتتبع لها في 

                                                             

إذا لم يتم الدفع في الاستحقاق ،جاز للدائن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ : "من القانون التجاري  33المادة  -  1
  ......."العيني من الغير إذا كان له محل ،أن يشرع في البيع العلني للأشياء المرهونة عاد حاصل للمدين أو الكفيل

ينقضي حق الرهن الرسمي بانقضاء الدين المضمون، و يعود معه إذا زال :" من القانون المدني الجزائري  933 المادة -  2
النية  قد كسبها في الفترة ما بين انقضاء الحق و دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن  ،السبب الذي انقضى به الدين

  "عودته
ينقضي حق الرهن الحيازي بانقضاء الدين المضمون و يعود معه إذا زال  :"من القانون المدني الجزائري 964المادة  -   

رة ما بين انقضاء دون إخلال بالحقوق التي يكون الغير حسن النية  قد كسبها قانونا في الفت السبب الذي انقضى به الدين
  ."الحق و عودته

  .25سابق، صال مرجعالسليمان، محمدي  -  3
  .255سابق، صال مرجعالالسعدي، محمد صبري  -  4
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الحيازة في المنقول سند لسفتجة حماية أكيدة لحقه تطبيقا لقاعدة اال الحيازة لحامل منقولا يكون انتق
  1.من القانون المدني 835والتي جاءت في مضمون المادة الملكية 

وفي حالة تقدم الدائن المرتهن حامل السفتجة للمسحوب عليه قصد استيفاء قيمتها في تاريخ        
لرهن وبرئت ذمة المسحوب عليه وجميع الموقعين إلا إذا لم يتلقى ا انقضىالاستحقاق وتم الوفاء 

وإذا تم الوفاء بالتدخل من قبل أحد .المسحوب عليه مقابل الوفاء هنا يستطيع الرجوع على الساحب
  .2انقضى الرهن وكان لهذا الأخير الرجوع على الموقعين الآخرين بما وفاهالمظهرين 

يوما  15على الشيء المرهون بعد بالحجز  كان للحامل حق التنفيذ أما إذا امتنع المسحوب عليه    
ببيع ،و 3من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري 687طبقا للمادة  من تبليغ المدين الراهن

الشيء المرهون في المزاد العلني يستوفي الحامل مبلغ السفتجة من ثمن الشيء وتبرأ ذمة المدين 
زام الصرفي غير أنه يستطيع الرجوع على المسحوب عليه القابل أو الساحب في الراهن من الالت

  .حالة السفتجة الغير مقبولة

  

  

  

                                                             

من حاز بسند صحيح منقولا أو حقا عينيا على منقول أو سندا لحامله فإنه يصبح ملكا :" من القانون المدني  835المادة  -  1
  ......"ه له إذا كان حسن النية وقت حيازت

  .149ص سابق،المرجع المصطفى كمال طه، - 2
خمسة عشر إذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء أجل ":من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجزائري  687المادة  -  3
جز على جميع المنقولات أعلاه ،يجوز للمستفيد من السند التنفيذي ،الح 612يوما من تاريخ تكليفه بالوفاء وفقا للمادة ) 15(

  ......"أو السندات المالية للمدين /أو حصص الأرباح في الشركات و /أو الأسهم و /و 
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في ختام هذا البحث والذي تناولنا فيه موضوع ضمانات الوفاء بالسفتجة في التشريع        
الجزائري للنظر في مدى توفيق المشرع الجزائري في بناء إطار قانوني حقيقي يكفل لحامل 

الثابت فيه بكل طمأنينة نخلص إلى أن المشرع قد أحاط السفتجة د استيفاء الحق هذا السن
و هي مقابل الوفاء والقبول والتضامن  الأولى منها مصدرها القانون:بنوعين من الضمانات 

من خلال تحليل النصوص و . وهي الضمان الاحتياطيالثانية مصدرها الاتفاق  الصرفي أما
إلى أن المشرع قد تمكن إلى  توصلنافاء بالسفتجة القانونية المتاحة في موضوع ضمانات الو

الأفراد على تداولها  تشجعحد بعيد من إحاطة السفتجة بضمانات عديدة تحمي حق الحامل و
حيث نظم هذه الضمانات في إطار قانوني محكم انطلاقا من مقابل الوفاء  مرورا بالتضامن 

هذا لا يخلو من بعض النقائص  أنغير  الصرفي والقبول ووصولا إلى الضمان الاحتياطي
  :التي من أهمهاو

في ضمان  أهميتهاعدم التطرق لأحكام الضمانات العينية للوفاء بالسفتجة بالرغم من  - 
الالتزامات التجارية خاصة إذا تعلق الأمر برهن أوراق تجارية أخرى ضمانا للوفاء 

 .بالسفتجة

الاطلاع على غرار الشيك بقواعد عدم حماية حامل السفتجة المستحقة الأداء لدى  - 
 .جزائية لأنها أداة وفاء و ليست أداة ائتمان

كثرة الأخطاء الإملائية في النصوص القانونية مما يزج الباحث في متاهة البحث عن  - 
 .تفسير لنص قانوني خاطئ

يجعل التاجر و تعقيدها مما الخاصة بالرجوع الصرفي صعوبة الإجراءات القانونية  - 
 .أغلب الأحيان عن التعامل بالسفتجةيستغني في 
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لأجل سد هذه النقائص توصلنا إلى إقتراح هذه التوصيات قناعة منا أن المشرع و
  :يتابع كل المستجدات في المجال التجاري خاصة ما تعلق بالبحوث القانونية 

ضرورة تعديل القانون التجاري بما يتماشى مع واقع المعاملات التجارية في  -1
 .جزائرية والتي تعرضت لتغيرات كثيرة في المدة الأخيرةالسوق ال

 .تنظم أحكام الرهن كضمان للوفاء بالسفتجةخاصة إحداث نصوص قانونية  -2

حماية حامل السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع بنصوص قانونية جزائية  -3
 .ومعاملتها معاملة الشيك لغياب عنصر الائتمان فيها فكلاهما أداة وفاء فقط

تسهيل الإجراءات القانونية المتبعة في حال الامتناع عن الوفاء وعدم ترك حامل  -4
بب نفور التجار وعزوفهم عن السفتجة رهينة للإجراءات القانونية المعقدة مما يس

 .التعامل بالسفتجة

زرع الثقافة القانونية في الوسط التجاري من خلال إقامة أيام دراسية وندوات  -5
ومشاركة  الاقتصادبأهمية السفتجة ودورها في إنعاش علمية تعرف التاجر 

 .على التشريع في هذا الخصوص إجراءهافي التعديلات الممكن التجار  اهتمامات
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  قائمة المصادر و المراجع
  :النصوص القانونیة والتنظیمیة 

المؤرخ في  05/02المعدل والمتمم بالقانون  26/09/1975المؤرخ في  75/59الأمر  - 
  .والمتضمن القانون التجاري الجزائري 06/02/2005

المؤرخ في  05/10المعدل و المتمم بالقانون  26/09/1975المؤرخ في  75/58الأمر  - 
  .والمتضمن القانون المدني الجزائري 20/06/2006

  .والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم  08/06/1966المؤرخ في  66/156الأمر  - 

دل المتضمن قانون الإجراءات المدنیة المع 08/06/1966المؤرخ في  66/154الأمر  - 
  .والمتمم

  :الاتفاقیات و القوانین الدولیة

 1930مایو  13الملحق الثاني لاتفاقیة قانون جنیف الموحد للأوراق التجاریة المنعقدة في  - 
  .بجنیف

  :المؤلفات باللغة العربیة 

دار ھومة للطباعة والنشر  الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، بلعیساوي محمد الطاھر،  -  1
  .2010 الجزائر، ،الطبعة الثالثة والتوزیع،

المطبعة  د ط، ،)الشیك- السند لأمر -الكمبیالة(الأوراق التجاریة  عصام حنفي محمود، -  2
  .2010 القاھرة، الجامعیة لجامعة بنھا،

 ،الطبعة الأولى ،02 ج ،)الأوراق التجاریة (فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري  -  3
  . 2007الأردن،  والتوزیع،مكتبة دار الثقافة للنشر 

الدار  د ط، ،)الأوراق التجاریة والإفلاس(أصول القانون التجاري  مصطفى كمال طھ،   -4
  .1993 ،بیروت الجامعیة للنشر والتوزیع،

الدار الجامعیة  دط، الأوراق التجاریة والإفلاس،  علي البارودي و محمد فرید العریني، - 5
  .2004 الإسكندریة، الجدیدة،

المكتبة الوطنیة الموحدة  د ط، الأوراق التجاریة في النظام التجاري السعودي، إلیاس حداد، - 6
  .ـھ 1407،المملكة العربیة السعودیة  للتوزیع بمعھد الإدارة العامة،
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دار ھومة للطباعة  ،الطبعة التاسعة الأوراق التجاریة في القانون الجزائري، نادیة فضیل،  - 7
  2005. الجزائر العاصمة، والنشر والتوزیع،

منشورات  دط، ،)الأسناد التجاریة(محاضرات في القانون التجاري  صبحي عرب، -  8
  .ن د  ت الجزائر ، الأندلس،

الطبعة ،دات التجاریة في القانون التجاريالسن سلسلة مباحث في القانون، نسرین شریفي، -  9
  .2013 الجزائر، الدار البیضاء، دار بلقیس للنشر، ،الأولى

دراسة (الشیك - الكمبیالة –السند الإذني  :الأوراق التجاریة  علي جمال الدین عوض، - 10
  1995. القاھرة، مطبعة جامعة القاھرة والكتاب الجامعي، د ط، ،)للقضاء

مكتبة  ،الطبعة الثانیة الأوراق التجاریة في النظام السعودي، ،عبد االله محمد العمران - 11
  .1995المملكة العربیة السعودیة،  الوطنیة للنشر،الملك فھد 

السند -السند الإذني- الكمبیالة( الأوراق التجاریة  :القانون التجاري عبد الحمید الشواربي، - 12
  .1999 ،مصر ،منشأة المعارف بالإسكندریة د ط، في ضوء الفقھ والقضاء، )الشیك- لحاملھ

لاس والتسویة القضائیة في القانون التجاري الإف –راشد راشد، الأوراق التجاریة  - 13
  .2004 ،، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرالطبعة الرابعةالجزائري، 

وفقا لأحكام قانون التجارة المصري (الأوراق التجاریة والإفلاس  على البارودي، - 14
  .2002 ،الإسكندریة دار المطبعات الجامعیة المصریة،دط، ،)1999

 منشأة المعارف للنشر والتوزیع، د ط، الموجز في القانون التجاري، القلیوبي، سمیحة - 15
   1987. ،القاھرة

  .1966 ،سوریا مطبعة جامعة دمشق، السفتجة أو سند السحب، رزق االله أنطاكي، - 16

 ،التوزیعدار المعارف للنشر و د ط، المطول في الأوراق التجاریة، محسن شفیق، - 17
  .ن د ت الإسكندریة،

 دار الفكر العربي للنشر والتوزیع، ،الطبعة الأولى الأوراق التجاریة، علي حسن یونس، - 18
  . 1998الإسكندریة،

-السند لأمر - الكمبیالة( موسوعة قانون التجارة شرح الأوراق التجاریة عبد الفتاح مراد، - 19
  . 2001الإسكندریة، دار المعارف للنشر والتوزیع، دط، ،)الشیك
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الطبعة  أحكام الأوراق التجاریة في الفقھ الإسلامي، سعد تركي بن محمد الخثلان، - 20
  .2004 المملكة العربیة السعودیة، دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، ،الأولى

 د ط، ،)الأوراق التجاریة( القانون التجاري فوزي محمد سامي وفائق محمود الشماع، - 21
   .1992 ،العراق بغداد،المطبعة الجامعیة لجامعة 

المستوى (محاضرات في مقرر مقیاس الأوراق التجاریة والإفلاس  ،مھند محمد ضمرة - 22
جامعة  قسم العلوم الإداریة والإنسانیة، خدمة المجتمع،كلیة الدراسات التطبیقیة و د ط، ،)الرابع

  . 2014،عربیة السعودیةالمملكة ال الملك سعود،

، مطبعة بابل، الطبعة الأولى الأوراق التجاریة في القانون المغربي،المختار بكور،  - 23
  . 1993،المغرب الرباط،

دار الملك محمد  ،2013 بعةط لطیفة بنخیر، الوجیز في شرح الأوراق التجاریة، - 24
  .2013، یةالمغرب ،المملكةالخامس للنشر والتوزیع

دراسة في ضوء ) الشیك -السند لأمر - الكمبیالة(  الاوراق التجاریة أحمد الكویسي، - 25
، مطبعة أمیمة، فاس، الطبعة الأولى القانون والاجتھاد القضائي المغربي والمقارن،

  . 2007المغرب،

 ،دط، دار الجامعة الجدیدة التأمینات الشخصیة والعینیة، رمضان أبو السعود، - 26
  .2007مصر، الإسكندریة،

الرھن :التأمینات العینیة( شرح القانون المدنيالواضح في  ،محمد صبري السعدي - 27
، دار ھومة الطبعة الأولى ،)الرسمي وحق الاختصاص والرھن الحیازي وحقوق الامتیاز

  .2008 ،الجزائر للطباعة والنشر والتوزیع،

الطبعة  الـتأمینات العینیة، الواضح في شرح القانون المدني، محمد صبري السعدي، - 30
  .2010الجزائر،  ،دار الھدىالأولى،

 كلیة الحقوق بن عكنون، د ط، ،)ملخص محاضرات(الرھن الرسمي  محمدي سلیمان، -29
  .2009-2008 الجزائر، ،جامعة بن یوسف بن خدة

 الطبعة الأولى،النظریة العامة للحق وتطبیقاتھا في القانون الجزائري، عمار بوضیاف، - 30
  .2010 الجزائر، دار الجسور للنشر والتوزیع،
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  :المؤلفات باللغة الفرنسیة

1- lyon –Caren  et Renault ;Traité de droit commercial ,5 eme éd, 
Tome 4. ,Paris, 1925 , 

2- Thaler: traité de droit commercial-3eme éd, Dalloz, Paris,1996. 

  :الرسائل و الأطروحات

لنیل  بحث، السندات التجاریة في منظور التاجر و المشرع الجزائریین خمري أعمر، - 1
 جامعة مولود معمري بتیزي وزو، ،قانوندرجة الدكتوراء في العلوم تخصص 

2012/2013.  

كلیة الحقوق  ،حث لنیل درجة ماجستیر في القانونب ،القبول في السفتجة عثماني كریمة، -  2
  .2002/2001 بجامعة الجزائر،

دراسة مقارنة مع أحكام قانون (السفتجة في القانون التجاري الجزائري  عرسلان بلال، -  3
كلیة الحقوق بن عكنون  ،ماجستیر فرع قانون الأعماللنیل درجة بحث  ،)التجارة المصري
  .2013/2012 ،1جامعة الجزائر 

جة ماجستیر في در رسالة لنیل ،أحكام الأوراق النقدیة و التجاریة، ستر بن ثواب الجعید -  4
جامعة أم  الدراسات الاسلامیة،كلیة الشریعة و قسم الفقھ وأصولھ، ،شعبة الفقھ ،الفقھ الإسلامي

  .1985/1986 المملكة العربیة السعودیة، القرى،

لنیل درجة ماجستیر في  بحث ،أحكام التضامن الصرفي في القانون التجاريزكري إیمان، -  5
  .2006 تلمسان، ،عة أبو بكر بلقایدالقانون الخاص،كلیة الحقوق بجام

  :المقالات 

الضمان الاحتیاطي و حق الحامل في الرجوع على الضامنین (، نزار كیلاني - 1
  .1962 ،04وزارة العدل السوریة، ع  مجلة القانون، ،)الاحتیاطیین

  :البحوث

، بحث منشور في مجلة القانون المقارن )الأوراق التجاریةالشكلیة في ( فائق الشماع، - 2
  .1987 ،13س ،20ع الصادر عن جمعیة القانون المقارن العراقیة، 
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  :الأیام الدراسیة

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة  ،تقنیات إعداد البحث العلمي القانونيالیوم الدراسي حول  - 3
  .2016فبرایر  09الجزائر، بتاریخ  بجامعة تبسة،

  :المواقع الإلكترونية

1 -www.dalloze.fr/étudiants.  

2 -www.droit.dz.  

3 - http://www.jus.uio.no  

  :المعاجم و القواميس

تفسير وتعريف مصطلحات (عربي–حارث سليمان الفاروقي، المعجم القانوني إنجليزي  -1
الفقه الإنجليزي والأمريكي والطب الشرعي والتجارة والبنوك والتأمين والديبلوماسية وقوانين 

  .2009 بيروت، ، مكتبة لبنان،)البترول والطيران المدني

مجمع اللغة العربية بجمهورية مصر العربية، معجم القانون، الهيأة العامة لشؤون  -2
    .1999رية، القاهرة، المطابع الأمي

 

http://www.dalloze.fr/
http://www.droit.dz
http://www.jus.uio.no
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  :ملخص للدراسة

إن المشرع الجزائري على غرار باقي التشريعات تناول ضمانات الوفاء        
ونحن من خلال هذه الدراسة حاولنا  ،بالسفتجة في شقيها القانوني والاتفاقي

الإحاطة بهذه الضمانات من خلال بيان الضمانات القانونية المتمثلة في مقابل 
الوفاء والتضامن الصرفي والقبول، والضمانات الاتفاقية المتمثلة في الضمان 

والتي تهدف في مجملها لحماية حامل السفتجة من جهة الاحتياطي والرهن، 
  .  من جهة أخرى وتشجيع تداولها

:Résumée de l'étude 
          Le législateur Algérien en suivant les autres législations a 
pris les garanties de recouvrement de la lettre de change dans les 
deux genres juridiques et conventionnelles, même nous à travers  
cette étude avons essayé d'expliquer ces garanties par la 
clarification des garanties juridiques assimilées dans la 
provision, la solidarité cambiaire et l'acceptation, et, les 
garanties conventionnelles  assimilées dans l'aval et le gage, 
ceux qui vise la protection du porteur de la lettre de change  
d'une part et l'encouragement à rendre utile d'une autre part.     
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